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تشـينداوواغسـي )تافلند(، تول  السـيدة لواغو  اظرا لغيا  السـيد   
 )روماايا(، اائبة الرئيس، رئاسة الجلسة.

 .10:05امتتح  الجلسة الساهة   
 

 )تاب ( من جدول الأعمال: الجرائم ضد الإنسانية 80البند 

ده  اللجنة الســــــادســــــة إل  اســــــت نا  تبادل ا راو   الرئيسةةةةة: - 1
ــااية   ــاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم ضــــد الإاســ ــشن مشــ الذي تجريه بشــ

 والمعانبة هلي ا التي اهتمدت ا لجنة القااون الدولي.
 

 )تاب ( 4-2مشاري  المواد 

)الأردن(  قال  إن ومد بلدها فؤيد قرار لجنة  السةةةيدش راةةةارا  - 2
ــااية الوارد مي  ــد الإاســـــ القااون الدولي الاهتماد هل  تعريف الجرائم ضـــــ

. ومي ريت إن الدول 2اظام روما الأســـــــــاســـــــــي دردي ة لمشـــــــــرو  المادة 
الأهضــــــاو ليســــــ  جميع ا إمراما مي اظام روما الأســــــاســــــي، م ن هناك  

فيه، الذي يع س الاجت اداة القضــــــائية م ايا لاســــــتلدام التعريف الوارد 
والتطوراة ذاة الصــــــــــــــلــة مي القــااون الجنــائي الــدولي ابتــداو مت همــل 
همـــــل   و ل   اورمبر  وموديو  مي  الـــــدوليتيت  العســــــــــــــ ريتيت  المح متيت 
ــابقة.  المح مة الجنائية الدولية لرواادا والمح مة الدولية ليوغوســـلافيا السـ

رجيــة. وقــالــ  إن ومــد بلــدهــا فؤيــد وهو مت ثم التعريف المتــاا الأرثر  
بشن الأمعال المعنية تُرتكب مي إمار   1الاشــــتراو الوارد مي ماتحة ال قرة 

، وهو ما يعتبره الومد شرميت من صليت “هجوم واس  النطاق إو من جي”
 وليسا متلازميت.

مت   3ومضـــــــــــــ  تقول إن ومد بلدها ي رر تشفيده لإدراج ال قرة  - 3
ــشاه إن ي  ل، “هدم الإخلال”مشــــــرو  المادة باهتبارها بند   ، الذي مت شــــ

مي رـالـة اهتمـاد ات ـانيـة تســــــــــــــتنـد إل  مشـــــــــــــــاري  المواد، ارت ـا  الـدول 
الأمرا  بـالمرواـة اللازمـة لإدراج تعريف إوســــــــــــــ  اطـاقـا للجرائم ضــــــــــــــد 
الإاســــــااية مي قوااين ا الومنية. وســــــتك ل ال قرة إيضــــــا إلا يلل مشــــــرو   

ــااية إو المادة بالتطوراة مي القااون الدولي المتعلقة بال ــد الإاســ جرائم ضــ
 يقيّدها إو فؤثر هل  الالت اماة المل مة بموجب معاهداة إخرى.

ــرو  المـادة   - 4 )الت امـاة هـامـة(، قـالـ  إن  3وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــ
ــروريـة وقـد تبـدو منـافيـة للبـدف ـة.    1ومـد بلـدهـا فرى إن ال قرة   غير ضــــــــــــ

مالأمراد، وليس الدول، هم الذفت فرتكبون الجرائم ضــــد الإاســــااية، لكت  
ــتلدمة مي ال قرة تعطي ااطباها بشن الدول هي معليا   ــياغة المســــــ الصــــــ

ب  التي ترتكــب مثــل هــ ذه الجرائم، رت  و ن دــان القصــــــــــــــــد من ــا تجنــ 
ــق م  الغر    بـــذلــــذ. وينبغي رـــذ  ال قرة لأا ــــا لا تتســــــــــــ الإيحــــاو 

الأســـــاســـــي لمشـــــاري  المواد، وهو إن تكون إداة لإا اذ القااون مت إجل  
ــمـان هدم تم يت   تقـديم مرادى الجنـاة للعـدالة. ومت الأهميـة بم ـان ضــــــــــــ

ت توجيه ات اماة ضــــــــــد دولة  قضــــــــــاة ومدهيت هاميت مي بلد معيت م
 إجنبية هل  إساس مشاري  المواد.

مت مشــــــــــــــرو  المــادة وقــالــ  إا ــا تبيت   2وااتقلــ  إل  ال قرة   - 5
ــد   ــااية والمعانبة هلي ا مي الالت ام العام لكل دولة بمن  الجرائم ضـــ الإاســـ

جمي  الظرو ، بما مي ذلذ خلال الن ا  المســـــــــل . وإضـــــــــام  قائلة إن 
التشريد مي ال قرة هل  إن الجرائم ضـــــــــــــد الإاســـــــــــــااية هي جرائم بموجب 
ــيف هذه الجرائم مي القااون الدولي العرمي،  القااون الدولي يع س توصـــــ

ن رظر هـذه الجرائم وهو مـا فترتـب هليـه اتـائن قـااوايـة تنشـــــــــــــــش هت دو 
 قاهدة آمرة مي القااون الدولي العمومي.

)إ( فتضـــمت وصـــ ا واضـــحا   4وإردم  قائلة إن مشـــرو  المادة  - 6
لنطاق الالت ام بمن  الجرائم ضـــد الإاســـااية، الذي يقتصـــر هل  إي إقليم 
يلضـــــــــ  لولاية الدولة المعنية. وقال  إن ومد بلدها يعتقد إن م يار بذل  
ــااية ي ون إهل  هندما  ــد الإاســ العناية الواجبة المطلو  لمن  الجرائم ضــ

لدولة القدرة هل  التشثير هل  الأمراد الموجودفت مي إقليم يلضــــ   تكون ل
لولافت ا القضــــــائية. مالدولة لا يم ت إن تتلذ إلا تدابير وقائية مشــــــروهة  
ــد  بموجـــب القـــااون الـــدولي، دـــاهتمـــاد القواايت التي تجرّم الجرائم ضــــــــــــــ
الإاســـــــــــــــاايـة وتنن هل  هقوبـاة يم ت تو ي  ـا درواد . ومي رـالاة 

لال، فنبغي هل  إمرا  الن اهاة المســـــــــــــلحة والســـــــــــــلطاة القائمة الارت
بالارتلال إن تك ل خضــــــــــــو  قوات ا المســــــــــــلحة للتدابير الوقائية اللازمة 
وامتثــال ــا ل ــا. وينبغي إن تتضــــــــــــــمت القواايت العســــــــــــــ ريــة محظوراة،  
ــااية.  ــد الإاســـ والت اماة وهقوباة محددة فيما فتصـــــل بارتكا  جرائم ضـــ

) (   4اون المنصــــــــــوم هليه مي مشــــــــــرو  المادة ورإة إن واجب التع
ــم بالأهمية. غير إن هناك راجة إل  تحدفد ما فنطوي هليه واجب  فتســـــــ
التعـاون م  المنظمـاة الح وميـة الـدوليـة وغيرهـا مت المنظمـاةإ و لا مـ ن  

 هذا الح م سي ون مصدرا للللا  بيت الدول وتلذ المنظماة.

)مملكــة هولنــدا(  قــالــ  إن اظــام رومــا    السةةةةةةةةةيةةدش  نسةةةةةةةةةين  - 7
ــنواة  ــااية الوارد فيه، يع ســـان سـ ــد الإاسـ ــاســـي، وتعريف الجرائم ضـ الأسـ
ــة. وقال  إن ومد  ــة الدول وهما اتيجة م اوضـــــاة مســـــتويضـــ مت ممارســـ

قد صــــــــي  هل   2بلدها فررب ب ون التعريف الوارد مي مشــــــــرو  المادة 
ســـي  ل الاتســـاق واليقيت   غرار التعريف الوارد مي النظام الأســـاســـي، مما

القااواي. ومي ريت إن الدول ليس  جميع ا إمراما مي النظام الأساسي،  
م ن ومد بلـدها فرى إن تعري ـه للجرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــاايـة يع س هموما  
القـااون الـدولي العرمي. غير إن ومـد بلـدهـا فؤيـد بقوة قرار رـذ  تعريف 
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او  الجنس مت مشـــــاري  المواد، مما ســـــيســـــاهد هل  ضـــــمان اتبا  ا ن 
ــامي لتعريف او   ــتند إي تطوير إضــ إرثر شــــمولا للجمي . وينبغي إن يســ

 الجنس إل  الاجت اداة القضائية لل ي اة القااواية الدولية والومنية.

ومضــــ  تقول إن ومد بلدها فرى إن اشــــتراو إن تكون الأمعال   - 8
ج وا مت هجوم واســـــــ  النطاق إو إن تكون من جية فتشلط مت شـــــــرميت  
ــتي او   ــروري اســ ــا متلازميت، مما يعني إاه ليس مت الضــ ــليت وليســ من صــ
شـــــرميت معا لكي يشـــــ ل ال عل جريمة ضـــــد الإاســـــااية. ولذلذ م ن ومد 

مت مشــــرو  المادة. ويررب   1ل اتحة ال قرة    بلدها فؤيد الصــــياغة الحالية
ــا ب دراج بند  ، مما يضـــــــــمت هدم 3مي ال قرة  “هدم الإخلال”الومد إيضـــــــ

ــاايـــة الوارد مي ال قرتيت    2  و  1إخلال تعريف الجرائم ضــــــــــــــــد الإاســــــــــــــ
بالتعاريف الأوســ  اطاقا التي قد توجد مي القااون الدولي إو مي القااون  

 الومني.

ــدهـــا فرى إن الالت امـــاة الواردة مي   - 9 ــائلـــة إن ومـــد بلـ وإردمـــ  قـ
)الالت ام بــالمن ( فنبغي    4)الت امــاة هــامــة( و    3مشــــــــــــــروهي المــادتيت  

النظر إلي ـا هل  إا ـا الت اماة من صــــــــــــــلـة ولكن ـا مترابطـة. وبالنظر إل  
تصــــــــا  هل  غرار المادة الأول  مت   3مت مشــــــــرو  المادة   2إن ال قرة 

ريمـة الإبـادة الجمـا يـة والمعـانبـة هلي ـا، مـ ن ومـد بلـدهـا فرى ات ـانيـة من  ج
ــائية لمح مة العدل  ــارة إل  الاجت اداة القضـــــ إاه يم ت ت ســـــــيرها بالإشـــــ
الـدوليـة فيمـا فتعلق بـالمـادة الأول . وقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فرى إن الالت ام  

ــااية هو الت ام بالســـــلوك وليس بالنتيجة، وال دول بمن  الجرائم ضـــــد الإاســـ
مل مة باســـــــــتلدام جمي  الوســـــــــائل المتارة ل ا بشـــــــــ ل معقول لمن  هذه 
الجرائم قدر الإم ان. وتكتســــــــــي القدرة هل  التشثير هل  مرتكبي الجرائم 
ــة مي تقييم ما إذا داا  الدولة قد  ــااية المحتمليت إهمية خاصـ ــد الإاسـ ضـ
ــب م  وم العنــايــة   إومــ  هل  النحو الواجــب بــالت ام ــا بــالمن . وي تســـــــــــــ

 الواجبة إهمية راسمة مي هذا الصدد.

فن ـذ الالت امـاة   4وتـابعـ  دلام ـا قـائلـة إن مشــــــــــــــرو  المـادة   - 10
ــرو  المادة  ــوم هلي ا مي مشــــــــ بمطالبة الدول باتلاذ  3العامة المنصــــــــ

إجراواة تشــــــــري ية إو إدارية إو قضــــــــائية معالة إو تدابير وقائية إخرى. 
، بوضــوا اطاق الت ام  3، بللا  مشــرو  المادة 4ويحدد مشــرو  المادة 

ريث فنن هل  إاه يقتصر هل  الإقليم اللاض  لولافت ا الدولة بالمن ،  
فتطلب مت الدول إن تتلذ  4القضــــــــــائية. ومي ريت إن مشــــــــــرو  المادة 

ــة، م ن ومد بلدها فرى إاه ليس مت الضــــــروري ذدر إمثلة  تدابير ملموســــ
ــذة  ــدابير المتلـ ــا الـــدول، لأن التـ ــذهـ ــدابير التي فنبغي إن تتلـ ــددة للتـ محـ

ق الومني. واختتم  دلام ا قائلة إن ومد بلدها فرى سـتتوقط هل  السـيا
إن الجرائم ضــــد الإاســــااية يم ت إن ترتكب مي وق  الســــلم ودذلذ إثناو  

ــرو  المادة  ــره إن فلارل إن مشــــ ــل  ولذلذ يســــ يع س هذا  3الن ا  المســــ
 الرإي.

)هنغاريا(  قال  إن مت دواهي سـرور ومد بلدها   السةيدش يياا  - 11
 2إن ي ون تعريف الجرائم ضــــــــــد الإاســــــــــااية الوارد مي مشــــــــــرو  المادة 

ــي. ومت   7متوائما م  التعريف الوارد مي المادة  ــاســ مت اظام روما الأســ
الم م ضــمان الاتســاق بيت الأمر القااواية وتجنب التج ل والتناقضــاة. 

ــا إن التعريف يع س القــااون الــدولي العرمي   ويلارل ومــد بلــدهــا إيضـــــــــــــ
هموما. وفيما فتعلق باشـــــتراو إن ي ون ال عل، لكي يشـــــ ل جريمة ضـــــد 
الإاســااية، ج وا مت هجوم واســ  النطاق إو من جي، قال  إن ومد بلدها 

  “ ســــــــــــــعــة النطــاق”يعتر  بشــــــــــــــواغــل مت فــدهون إل  إن يطبَّق م يــارا  
عا وإلا يطبق دل من ما بصـورة من صـلة، ولكت  تطبيقا جام “المن جية” و

الومد فلارل إن الاجت اداة القضـائية للمحارم الدولية تؤيد القول بتحقق 
الجريمة هند ااطباق م يار وارد بصــــــورة من صــــــلة. وم  ذلذ، م ن ومد 
بلـدهـا فلارل القلق مت إن مجموهـة مت المعـافير التي تطبق بصــــــــــــــورة  

تبعاد الجرائم غير ذاة الصــــــلة. ويجب من صــــــلة قد لا تكون دافية لاســــــ
إيضــــا قراوة الم يار المطبق بصــــورة من صــــلة مقتراا بالح م الذي فنن 
هل  إن ال جوم يجب إن فُرتكب هملا بسياسة دولة إو منظمة إو تع ي ا  
ــياغة تحول دون اهتبار الحواد  ال ردية   ــياســـــــــــة. وهذه الصـــــــــ ل ذه الســـــــــ

ومد بلدها فتقبل المقترراة   المع ولة جرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية. وقال  إن
ــرو  المادة  ــي  قائمة الجرائم الواردة مي مشـــــ لتشـــــــمل  2الدا ية إل  توســـــ

جرائم إخرى، ولا سـيما ال واج القسـري. ويم ت النظر مي هذه المقترراة 
 مي سياق الم اوضاة المقبلة.

ــ  تقول إن المادة  - 12 ــمت   7ومضـ ــي تتضـ ــاسـ مت اظام روما الأسـ
ليس  2تعري ا متلصــــــــــصــــــــــا لنو  الجنس، مي ريت إن مشــــــــــرو  المادة 

ــشن الارت ـاو بتكرار  رـذلـذ. وبـالنظر إل  إن ومـد بلـدهـا لا ف ال رـذرا بشــــــــــــ
صــــياغة المعاهداة الحالية مي ات انية جدفدة، م اه را  هت الصــــياغة 

ي ريت إن الاتســــــــاق إمر بال  الأهمية، م ن  الحالية لمشــــــــرو  المادة. وم
التعـدفلاة التي لا تســــــــــــــ ر هت الت امـاة متنـاقضـــــــــــــــة قـد تكون مقبولـة. 
ويلارل ومد بلدها إيضــــــا إن تن يذ إي صــــــذ جدفد يســــــتند إل  مشــــــاري   
المواد ســــــــــــــينـدرج ضــــــــــــــمت الولايـاة القضــــــــــــــائيـة الومنيـة. وبـالتـالي، مـ ن 

، تلضــ  لت ســير  “او  الجنس”المصــطلحاة غير المحددة، بما مي ذلذ 
 السلطاة إو المحارم الومنية الملتصة، ومقا للقواايت الومنية السارية.

)مالطة(  إهر  هت ســــــرور ومد بلده مت    السةةةةيد يواميزا ي  - 13
المناقشاة المثمرة التي جرة مي الدورة المستشا ة السابقة. واظرا لأهمية 
ــة، فنبغي للجنة  ــادســــ تع ي  العلاقة بيت لجنة القااون الدولي واللجنة الســــ
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السـادسـة إن تولي الاهتبار الواجب لمشـاري  المواد المتعلقة بمن  الجرائم 
ضــــــد الإاســــــااية والمعانبة هلي ا ولتوصــــــية لجنة القااون الدولي مي هذا 

 الصدد.

ومضــــــ  يقول إن مشــــــاري  المواد تومر إســــــاســــــا جيدا لوضــــــ    - 14
ات انية. ويرى ومد بلده مي ة مي تحســــيت تعريف الجرائم ضــــد الإاســــااية. 
وينبغي إن تع س مشــــــــاري  المواد الطيف الواســــــــ  للجرائم ال ظيعة التي 
ل ــا بعــد جنســـــــــــــــاايإ وم  إخــذ هــذا ال ــد  مي الاهتبــار، إدخلــ  لجنــة  

بعض العناصـــــر ذاة الصـــــلة مي النن. وينبغي القااون الدولي بال عل 
إن تســــتمر المناقشــــة بشــــشن ديوية تجســــيد جريمتي الاضــــط اد وال صــــل  
العنصــــري، مت بيت جرائم إخرى، هل  احو إمضــــل مي مشــــاري  المواد،  
وذلـذ لتم يت الضــــــــــــــحـايـا والنـاجيت مت محـاســــــــــــــبـة الجنـاة هل  الجرائم 

النـ ومت  المـنـ ـجـي  القـمـ   خلال  مت  ــة  هلـ  المـرتكـبـــــ فرد   بنـ ـن   و  
الناجيت ويضــــ  رقوق الناجيت وقدرت م هل  التصــــر  مي مليعة جمي   

 الإجراواة المتلذة.

ــة مت   - 15 ــادســـــ وإهر  هت إمل ومد بلده مي إن تتم ت اللجنة الســـــ
إرراز تقدم احو الم اوضـاة التي مت شـشا ا إن تتي  مرصـة للتوميق بيت 
ــية لجنة  ــيا م  توصــــــــ ــ  ات انية، تمشــــــــ ا راو الملتل ة والتقدم احو وضــــــــ

 القااون الدولي.

)النمســا(  قال إن تعريف الجرائم ضــد الإاســااية   السةةيد رور  - 16
ــرو  المادة  ــ ل تدوينا للقااون الدولي العرمي، لأاه    2الوارد مي مشـــــــ يشـــــــ

ــتمدة مت القااون   7يســــــتند إل  المادة  ــي، المســــ ــاســــ مت اظام روما الأســــ
 2الدولي العرمي. ومت الم م إن ي ون التعريف الوارد مي مشرو  المادة  

وارد مي النظام الأســــــاســــــي، ولكت الااضــــــمام إل  متســــــقا م  التعريف ال
ــبقا ولا اتيجة لارقة لتطبيق  ــرما مســــ ــي دطر  ليس شــــ ــاســــ النظام الأســــ
التعريف الوارد مي مشــــــــــــــرو  المـادة. ويمثـل هـذا التعريف اقطـة ااطلاق  
ــتبعد إم ااية إدراج  ــاة المقبلة. وقال إن ومد بلده لا يســـ معقولة للم اوضـــ

مي قائمة الجرائم الواردة مي مشــرو  المادة، مثل ال صــل إضــاماة إخرى 
هل  إن مشــرو    3العنصــري الجنســااي. وهلاوة هل  ذلذ، تنن ال قرة 

المادة لا يســــــتبعد   ور تعاريف إوســــــ  اطاقا للجرائم ضــــــد الإاســــــااية. 
وفيما فتعلق بالشواغل المعر  هن ا بششن الأردان المطلوبة للجرائم ضد 

ــاايــة، رإة ا لمح مــة الجنــائيــة الــدوليــة لروااــدا والمح مــة الــدوليــة الإاســـــــــــــ
ــابقة دلتاهما إاه ي  ي إن ي ون ال جوم إما  واســــــــــ   ”ليوغوســــــــــلافيا الســــــــ

 لكي يش ل جريمة ضد الإاسااية.  “من جيا”إو   “النطاق

)الت امـاة هـامـة(، مقـال إاـه مي   3وااتقـل إل  مشــــــــــــــرو  المـادة   - 17
ريت إن الات ـانيـاة الســــــــــــــابقـة، مثـل ات ـانيـة من  جريمـة الإبـادة الجمـا يـة  

والمعانبة هلي ا، لا تنن صـرارة هل  الت ام بعدم الييام بشمعال محددة، 
ــريحة إل  الت ام الدول بعدم الييام  ــارة الصــ م ن ومد بلده فرى وجاهة الإشــ

. وهذا الالت ام ذو شــقيت،  1بشمعال تشــ ل جرائم ضــد الإاســااية مي ال قرة 
ــام الـــذفت  ريـــث فنطبق هل  دـــل مت إج  ة الـــدولـــة وهل  الأشــــــــــــــلـ

صــــــــــــــرمون بنــاو هل  تعليمــاة مت الــدولــة إو بتوجيــه من ــا إو تحــ  فت
ــارة إل  الالت ام بمن   ــا بالإشـ ســـيطرت ا. وإهر  هت ترريب ومد بلده إيضـ

، ريث ورد الت ام مماثل مي ات انية 2الإاســـــــااية مي ال قرة  الجرائم ضـــــــد
ــامة إل  ذلذ، فررب   من  جريمة الإبادة الجما ية والمعانبة هلي ا. و ضــــ

بـشاـه لا يجوز التـذر  بـشي  رو     3الومـد بـالتوضــــــــــــــي  الوارد مي ال قرة  
 استثنائية داا  دمبرر للجرائم ضد الإاسااية.

الإجراواة التشري ية ”وقال إن ومد بلده فلارل إن الإشارة إل    - 18
إو الإدارية إو القضـائية ال عالة إو إي تدابير مناسـبة إخرى لمن  الجرائم 

)الالت ام بالمن ( قد اســـتُل م  مت   4مي مشـــرو  المادة  “ضـــد الإاســـااية
الصـيغة الواردة مي ات انية مناهضـة التعذفب وغيره مت ضـرو  المعاملة 

. وبما إن التعذفب هو إرد إو العقوبة القاســــية إو اللاإاســــااية إو الم ينة
ــاري  المواد،   ــااية مي مشــ ــد الإاســ الأمعال المدرجة مي تعريف الجرائم ضــ
مــ اــه مت المنطقي اتبــا  ا ن ممــاثــل فيمــا فتعلق بمن  الجرائم ضــــــــــــــــد 

الم روضـــــة  الإاســـــااية. وقال إن ومد بلده لا فرى إن مجموهة الالت اماة  
ــة للغايةإ ومي الواق ، تومر دلمة  ــ اضـ هل  الدول فيما فتعلق بالمن  مضـ

، مرواة  “تدابير ... من  الجرائم ضـــد الإاســـااية”، التي تصـــط  “مناســـبة”
ــتراو إن تكون تدابير المن  مت قة م    ــه، م ن اشــــ رافية. ومي الوق  ا ســــ
ــائية لمح مة العدل الدولية   ــق م  الاجت اداة القضـــــ القااون الدولي فتســـــ

 وقد فبدد ملاو  بعض الومود.

)البرازيل(  قال إن تعريف الجرائم   السةةةةةةيد سةةةةةةيل يرا  راواو  - 19
فنبغي إن يشــــمل، مي ماتحة  2ضــــد الإاســــااية الوارد مي مشــــرو  المادة 

، الأمعال المرتكبة لا هت هلم بال جوم محسـب، ولكت إيضـا بنية  1ال قرة 
بالإضــــــــــامة إل    “النية”ارتكا  ذلذ ال جوم. والإشــــــــــارة الصــــــــــريحة إل  

قد تســاهد المحارم المحلية، هند تطبيق ات انية مقبلة، هل  الب    “العلم”
 مي العقوبة المناسبة للسلوك المحدد المعني.

الســــــــــــــــابقــة مت    3وإهر  هت ترريــب ومــد بلــده بــ لغــاو ال قرة   - 20
مشــرو  المادة المتعلقة بتعريف الجرائم ضــد الإاســااية، هل  النحو الذي 

ــالنظر إل  إن تعريف او  الجنس 2018اقتررتـــه البرازيـــل مي هـــام   ، بـ
ــطل    مي القااون   “او  الجنس”الوارد مي ا لم يع س ال  م الحالي لمصـــــــــــ

الدولي لحقوق الإاســان. وســي ون مت العملي هدم إدراج تعريف للم  وم  
مي ات ــــانيــــة مقبلــــةإ وهــــذا الإلغــــاو لت يحول دون رــــدو  تطوراة مي 
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المسـتقبل مي القااون الدولي العرمي. ويم ت إن يل ط ترك الأمر للدول 
الأهضــــاو لت ســــير معن  المصــــطل  ومقا لقوااين ا الومنية مت الشــــواغل  

 التي مت ششا ا إن تحول دون التصدفق هل  ات انية مقبلة.

ومضــــــــــــ  يقول إن البرازيل تؤيد إن تدراج مي مشــــــــــــرو  المادة  - 21
الجرائم التي تنطوي هل  العنط الجنسـي والجنسـااي التي تبل  درجة مت  
اللطورة تجعل ا تشــ ل جرائم ضــد الإاســااية. غير إن قائمة هذه الجرائم 
د، قدر   مي مشـــــــرو  المادة ليســـــــ  شـــــــاملة. ومت المســـــــتصـــــــو  إن تحدَّ

الشـر ية الصـارمة الذي يسـترشـد به القااون الجنائي،  الإم ان وومقا لمبدإ
إشـ ال إضـافية مت العنط الجنسـي والجنسـااي مماثلة مي اللطورة. ومت  
شـــــشن ات انية مقبلة إن تتي  مرصـــــة لتقنيت رظر الأمعال المحددة بال عل 
مي الاجت اداة القااواية، مثل ال واج القسري، الذي اهترم  به المح مة  

ــة ل ــتثنائية مي محارم دمبوديا والمح مة  اللاصـــ ــيراليون، والدوائر الاســـ ســـ
ــلودا إجراميا غير إاســـــــــــااي. ومت الأمثلة   ــ ه ســـــــــ الجنائية الدولية بوصـــــــــ
الأخرى العنط الإاجـابي ذو اللطورة الممـاثلـة، مثـل الحمـل القســــــــــــــري،  
ــري للحمل. وبالمثل،  ــري، والمن  القسـ ــري، والإج ا  القسـ والتعييم القسـ

مسـتعدة لمناقشـة تجريم الأمعال اللاإاسـااية مي ات انية مقبلة م ن البرازيل  
مي ســـــــــــياق اظام لمخضـــــــــــا  المتعمد والمن جي ل  ة اجتما ية بشرمل ا  
هل  إســــاس او  جنســــ ا بقصــــد الإبقاو هل  هذا النظام، مما فؤدي إل  

 ررمان شدفد مت الحقوق الأساسية.

ويرى ومد بلده إن الاضــــــــــط اد، هل  النحو المشــــــــــار إليه مي   - 22
)ا( مت مشـــــــــــــرو  المادة، فنبغي إن ي ون جريمة قائمة بذات ا،  1ال قرة 

رما هو الحال مي النظاميت الأساسييت للمح متيت الدوليتيت ليوغوسلافيا  
الســـابقة ورواادا. وقد رمضـــ  المح مة الدولية ليوغوســـلافيا الســـابقة، مي 

ــايا إخرى، مكرة ربلا الاضـــط اد بجرائم إخرى  روبريشـــ يت قضـــية  وقضـ
ــي وإردة إن القااون الدولي العرمي لا فؤيد  ــاســــ مدرجة مي اظام ا الأســــ

 تعري ا ضيقا للاضط اد.

وقال إن ومد بلده يعتقد إن تعريف الاخت او القسري للأشلام   - 23
ــورة   2الوارد مي ال قرة  ــرو  المادة فنبغي إن ي ون مقيدا بصـ )و( مت مشـ

إربر مت تعريف الاخت ـاو القســــــــــــــري الوارد مي الات ـانيـة الـدوليـة لحمـايـة 
جمي  الأشــــلام مت الاخت او القســــري. ولا يعد ررمان شــــلن ما مت  

هنصــــــــــــــرا م واـا للجريمـة بـل هو اتيجـة ل ـا، مي ريت إن   رمـايـة القـااون 
 مدة الاخت او لا صلة ل ا بجسامة الملامر التي فتعر  ل ا الضحايا.

وإرد  قــائلا إن المحــارم المحليــة للــدول التي فؤدي مي ــا مبــدإ  - 24
الشــــــــر ية الصــــــــارمة دورا محوريا مي القااون الجنائي قد تواجه تحدياة  

ــل الح م الوارد مي ال قرة   ــة مي تطبيق ر م مثـ ــااوايـ )ك( بشــــــــــــــــشن    1قـ

. ولذلذ مت الضــــــــــروري إقامة توازن بيت “الأمعال اللاإاســــــــــااية الأخرى ”
الحاجة إل  ضــــــــمان المســــــــاولة هت الجرائم اللطيرة التي لم فتم تدوين ا 
تحـدفـدا مي إمـار القـااون الـدولي، مت اـاريـة، اظرا لعـدم الجـدوى العمليـة 
لتقديم قائمة شـــــــــــــاملة بجمي  الأمعال التي ل ا هذا الطاب ، وإهمية تحدفد  

القـــااون قـــدر الإم ـــان، مت اـــاريـــة إخرى.    الأمعـــال التي يعـــاقـــب هلي ـــا
ل  إن البرازيل تؤيد إدراج تجارة الرقيق مي قائمة الجرائم ضــــــــد وإشــــــــار إ

)ج(، التي تُ  م هل   1الإاسـااية، إل  جااب الاسـترقاق الوارد مي ال قرة 
إا ا اختطا  إي شــــلن إو امتلاره إو التصــــر  فيه، بصــــر  النظر  
هت جملة إمور من ا الست إو العرق إو او  الجنس إو الوض  مت ريث 

للجوو إو ااعــدام الجنســــــــــــــيــة، بغر  الحلا مت  رو  ذلــذ ال جرة إو ا
 الشلن إل  إي ش ل مت إش ال الاسترقاق إو إبقائه فيه.

ــارة   3ومي مشــــــــــــرو  المادة  - 25 ــ ل الإشــــــــــ )الت اماة هامة(، تشــــــــــ
الصـــــريحة إل  الت ام الدول بعدم المشـــــاردة مي إمعال ترق  إل  مســـــتوى 
ــااية اتيجة مبي ية هامة للالت ام بمن  هذه الجرائم.  ــد الإاســـــــ الجرائم ضـــــــ
ــااية لا ترتكب   ــد الإاســـ ــا مكرة إن الجرائم ضـــ وقال إن ومد بلده فؤيد إيضـــ

مت مشــــــــــــرو    2الن ا ، هل  النحو المبيت مي ال قرة   رصــــــــــــرا مي بي اة
الــذي فنن هل  إاــه لا يجوز التــذر     3المــادة، والح م الوارد مي ال قرة  

بـــشي  رو  دـــااـــ  دمبرر ل ـــذه الجرائم. ويم ت تحســــــــــــــيت مشــــــــــــــرو   
)إ( ب دراج إشــــــارة صــــــريحة إل  الولاية القضــــــائية بح م القااون   4 المادة

 م الواق  هل  الســـواو لتع ي  اليقيت القااواي بشـــشن  والولاية القضـــائية بح
 الت ام الدول بمن  الجرائم ضد الإاسااية مي إي إقليم تسيطر هليه.

)الولاياة المتحدة الأمري ية(  قال  إن مشـرو    السةيدش راو  - 26
ــد  2المادة  ــاري  المواد، لأن تعريف الجرائم ضــــ هو الحُكم الأهم مي مشــــ

الإاســـااية فرتب آثاراا بالنســـبة إل  جمي  الالت اماة والحقوق المنصـــوم 
هنصــــــــــــــرا   1هلي ــا مي الأر ــام الأخرى. بــالأخن، تمثــل مــاتحــة ال قرة  

ــما مي التعريف  هناك ــااية  راسـ ــد الإاسـ إمعال محددة لا تُعتبر جرائم ضـ
إلا هندما ترتكب مي إمار هجوم واســــــ  النطاق إو من جي موجه ضــــــد 
ــية  ــ ان المداييت، وهت هلم بال جوم. وهذه اللاصــــ إي مجموهة مت الســــ
ــشلة  تجعل هذه الأمعال، إن لم تكت بال عل اات اراة للقااون الدولي، مســـــ

القااون الدولي الإاســااي، الذي يحظر  تثير القلق الدولي وهي تتســق م   
اتلاذ الســ ان المداييت هدما لل جوم ويعاقب هليه بوصــ ه جريمة رر . 
ــااية والجرائم الدولية الأخرى،   ــد الإاســــ ــا بيت الجرائم ضــــ وهي تمي  إيضــــ

 مثل جريمة الإبادة الجما ية.

و ذ لارظ  إن مشـــرو  المادة مســـتمد ررفيا تقريبا مت تعريف  - 27
مت اظام روما الأساسي، قال    7الجرائم ضد الإاسااية الوارد مي المادة  
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ــمان  ــي قد تكمت مي ضــ ــاســ ــلحة الدول الأمرا  مي النظام الأســ إن مصــ
ــاري  المواد والتعريف الوارد مي  ــاق بيت التعريف الوارد مي مشـــــــــــ الاتســـــــــــ
النظام الأســـاســـي. وقد إهرب  بعض الدول هت قلق ا إزاو الإشـــاراة إل  
النظام الأســـــــاســـــــي مي مشـــــــاري  المواد، بما مي ذلذ مي الدفباجة، وهي  

ــ  إمراما مي تعتر  هل  إد ــاس إا ا ليســــ ــاراة هل  إســــ راج هذه الإشــــ
ــي،  ــاسـ ــ  مرما مي النظام الأسـ ــي. والولاياة المتحدة ليسـ ــاسـ النظام الأسـ
ولكن ا ترى إن تعريف الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية الوارد فيه يع س هموما  
ــاســــي  القااون الدولي العرمي. وقبول التعريف المســــتلدم مي النظام الأســ

 يد مت العمل لا يشــــــ ل قبولا إو تشفيدا للنظام إو اســــــتلدامه دشســــــاس لم
الأساسي إو للولاية القضائية للمح مة الجنائية الدولية. وينبغي إن ي ون 
الســــــؤال هو ما إذا دان التعريف ا ســــــه يشــــــ ل إســــــاســــــا جيدا للمداولاة 
ــام  ــة غير مر  مي النظـ ــا دولـ ــدة، بوصــــــــــــــ  ـ ــاة المتحـ ــة. والولايـ المقبلـ

ــتلدام الت ــي، تؤيد اســـــ ــاســـــ ــاة المحتملة، الأســـــ ــاس للم اوضـــــ عريف دشســـــ
 معل  لجنة القااون الدولي. رما

ــا إن التعريف الوارد مي   - 28 وقــالــ  إن ومــد بلــدهــا فلارل إيضـــــــــــــ
يقدم القائمة الأشــمل بالأمعال التي تشــ ل جرائم ضــد الإاســااية   7 المادة

مي إي صـــــــذ متعدد الأمرا  ويشـــــــمل الاغتصـــــــا  وغيره مت إشـــــــ ال 
العنط الجنســــــــــــــي، التي دثيرا مــا يجري إغ ــال ــا مي الج ود الراميــة إل  
محاســـــــبة المســـــــؤوليت هت ال ظائ . وم  ذلذ، يعتقد ومد بلدها إن هناك  

نظر مي تعريف الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية الوارد مي مائدة مي مواصـــــــلة ال
مشـاري  المواد. وبعض المصـطلحاة المسـتلدمة مي التعريف ت تقر إل  
ــور المح مة الجنائية   ــوو الدور الم م الذي إداه منشــــ ــوا. ومي ضــــ الوضــــ

ئم مي توضـي  تعريف الجرائم ضـد الإاسـااية  الدولية المعنون إردان الجرا
ــي، فنبغي مواصــــــــلة النظر فيما إذا دان يم ت   ــاســــــ مي اظام روما الأســــــ
الاهتماد هل  بعض جوااب هذا المنشـــــــــــــور للمســـــــــــــاهدة مي توضـــــــــــــي  

. و ذ إشـــارة إل  إن مشـــرو  المادة 2التعريف الوارد مي مشـــرو  المادة 
ــاســــــي، قال  إن  مت النظام 7يلتلط مي بعض جواابه هت المادة  الأســــ

مي  الوارد  الجنس  او   تعريف  إدراج  هـــــدم  قرار  مي  فرى  بلـــــدهـــــا  ومـــــد 
ــا بـالج ود التي فبـذل ـا   7 المـادة تغييرا إيجـابيـا. ويعتر  ومـد بلـدهـا إيضــــــــــــ

ــااية مي  ــائل الجنســ ــجي  الدول هل  النظر مي المســ المجتم  المداي لتشــ
بالجرائم ضــد إمار جريمة ال صــل العنصــري مي إي ات انية مقبلة تتعلق 
 الإاسااية ويررب بشمكار الومود الأخرى بششن هذه المسشلة.

ــتيحاو مشــــــــــــرو  المادة  - 29  3وإهرب  هت ترريب ومد بلدها باســــــــــ
ــة( مت المـــادة الأول  مت ات ـــانيـــة من  جريمـــة الإبـــادة   ــامـ )الت امـــاة هـ

قليلا  2الجما ية والمعانبة هلي ا. غير إاه يم ت توســــــــــــــي  اطاق ال قرة 

لتشريد إن الجرائم ضد الإاسااية يم ت إن ترتكب هل  فد ج اة ر ومية 
 وج اة مت غير الدول هل  السواو.

)الالت ام بـالمن (، فررـب ومـد   4وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المـادة   - 30
بلدها بتوضــــي  إن الج ود الرامية إل  من  الجرائم ضــــد الإاســــااية يجب 
ــي ون مت الم يد تحدفد إن  ــاري. وســــــــــ إن تُبذل ومقا للقااون الدولي الســــــــــ
مشــــــــــــاري  المواد فنبغي إلا ت ســــــــــــر هل  إا ا تشذن بشي اســــــــــــتلدام للقوة 

فت ق م  ميثــــاق الأمم المتحــــدة وتوضــــــــــــــي  إن الج ود الراميــــة إل   لا
ــااية يجب إن تبذل إيضـــــا ومقا للقااون   المعانبة هل  الجرائم ضـــــد الإاســـ
الـدولي الســـــــــــــــاري، بمــا مي ذلـذ تومير ضــــــــــــــمــااـاة المحــارمــة العــادلـة. 
وبلصوم ال قرة ال ر ية )إ(، فلارل ومد بلدها النن هل  الت ام الدول 

ري ية، و دارية وقضـــــــــائية معالة لمن  الجرائم ضـــــــــد ة تشـــــــــباتلاذ إجراوا
الإاســااية، بما مي ذلذ إي جرائم ضــد الإاســااية فرتكب ا مو  وها خارج  
ره إن ال قرة ال ر ية ) ( توجه الااتباه   إقليم ا. وقال  إن ومد بلدها يســــــــــُ
إل  الدور الم م الذي فؤديه التعاون الدولي مي ج ود من  الجرائم ضـــــــد 

شـــــــــــــواغل، هل  احو  ر ومة بلدها ىوم  ذلذ، لا ف ال لدالإاســـــــــــــااية. 
ــيحه مي تعليقات ما ــبق توضـــ ــشن اطاق الالت ام بالتعاون    اســـ اللطية، بشـــ

م  الدول الأخرى والمنظماة الدولية ذاة الصــــلة، باهتبار إاه قد تكون  
 هناك  رو  لا ي ون مي ا هذا التعاون مناسبا.

)الأرجنتيت(  قال إاه هل  الرغم مت إن الدول   السةةةيد مارنيرو - 31
ليسـ  جميع ا إمراما مي اظام روما الأسـاسـي، م ن ومد بلده فوامق هل  
قرار لجنة القااون الدولي اســــــــتلدام التعريف المقبول هل  اطاق واســــــــ   

ــاســـــــي  7للجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية الوارد مي المادة  مت اظام روما الأســـــ
هذا التعريف هو اتاج هملية مويلة مت  . و 2رشســــــــــاس لمشــــــــــرو  المادة 

تطور القـااون العرمي. وهو يع س اجت ـاداة قضـــــــــــــــائيـة ومنيـة ودوليـة 
مسـ بة ويمثّل توريدا لعملية تدويت الجرائم ضـد الإاسـااية. غير إاه ليس 
ا ائيا، لأن جوهر القااون الدولي هو إاه فتطور بالتوازي م  ممارســــــــــــــة  

هل  ذلذ، لا تمثل الصـــــــــــــياغة التي تقدم ا لجنة القااون    الدول. وهلاوة
الـدولي ســــــــــــــوى إرـد النمـاذج. ولا فوجـد مـا يمن  مت وجود تعريف آخر  
ــشن إي ات انية مقبلة. وربما تكون بعض  ــا للت او  بشـــــــــ ــاســـــــــ ي ون إســـــــــ
ــلة مي القااون الدولي  ــر التعريف قد تطورة م  التطوراة الحاصـ هناصـ

ــاســـــي . معل  ســـــبيل المثال، 1998مي هام    منذ اهتماد اظام روما الأســـ
، 2يلتلط تعريف الاخت او القســري للأشــلام الوارد مي مشــرو  المادة 

ــاســـــــــــي، هت تعريف  ــتند إل  التعريف الوارد مي النظام الأســـــــــ الذي يســـــــــ
الاخت او القسري الوارد مي الات انية الدولية لحماية جمي  الأشلام مت  

لات انية لا يشـــير إل  اية ررمان  الاخت او القســـري. مالتعريف الوارد مي ا
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الشــــــــــــــلن المعني مت رمــايــة القــااون إو إل  مول ال ترة ال منيــة التي 
فنطوي هلي ا ارتكا  الجريمة. ومت الأمضـل إن فتضـمت إي صـذ مقبل 
بشـشن من  الجرائم ضـد الإاسـااية والمعانبة هلي ا تعري ا للاخت او القسـري  

ر  مماثلا للتعريف الوارد مي الات انية، لأن الات انية تع س ال  م المعاصـ
 لتلذ الجريمة.

مت مشــرو  المادة  3وإضــا  قائلا إاه مت الصــحي  إن ال قرة  - 32
تنن هل  إن مشــــــــرو  المادة لا يلل بشي تعاريف إخرى إوســــــــ  اطاقا  
فُنن هلي ا مي صــــ وك دولية إخرى إو مي القااون الومني. ولكت، م   
مراهاة إن إرد إهدا  إي ات انية مقبلة بشــشن الجرائم ضــد الإاســااية هو  

القواايت الومنيــة، فنبغي إن يع س تعريف الاخت ــاو    زيــادة المواومــة م 
 القسري الوارد مي مثل هذه الات انية آخر التطوراة مي القااون الدولي.

. وينن  4 و 3وإهر  هت تشفيد ومد بلده لمشــــروهي المادتيت   - 33
هل  الت ام هـام يق  هل  الـدول بعـدم الييـام بـشهمـال   3مشــــــــــــــرو  المـادة  

الإاســــــااية والمعانبة  تشــــــ ل جرائم ضــــــد الإاســــــااية وبمن  الجرائم ضــــــد  
هلي ـا، رت  مي الظرو  الاســــــــــــــتثنـائيـة، مثـل الن ا  المســــــــــــــل ، إو هـدم  
الاســـــتقرار الســـــياســـــي الداخلي إو غير ذلذ مت رالاة الطوار  العامة.  

الت اما محددا يق  هل  الدول باتلاذ تدابير  4ويتضــــــمت مشــــــرو  المادة 
ــائيـة معـالـة إو غيرهـا مت التـد ابير الوقـائيـة  تشــــــــــــــري يـة إو إداريـة إو قضــــــــــــ

ــلة،  ــبة، وبالتعاون فيما بين ا وم  المنظماة الدولية ذاة الصــــــــــ المناســــــــــ
 رسب الاقتضاو، لمن  هذه الجرائم.

)الم ســيذ(  قال  إن مشــاري  المواد    السةيدش ييميني  لليرراا - 34
تييم توازاا مناسبا بيت تطور التشريعاة وتطور الاجت اداة    4و    3و    2

القضــائية فيما فتعلق بتعريف الجرائم ضــد الإاســااية، والالت اماة العامة 
والالت ام بالمن . وبوجه هام، فؤيد ومد بلدها مضــــــــــمون مشــــــــــاري  المواد 

 الثلاثة.

ومضـــــــــــــــ  تقول إن ومـد بلـدهـا فنظر بـ يجـابيـة إل  إن تعريف  - 35
مت اظام  7يسـتند إل  المادة  2الجرائم ضـد الإاسـااية مي مشـرو  المادة 

روما الأسـاسـي. ويع س التعريف وقائمة الأمعال التي تشـ ل جرائم ضـد 
هاما مت    75الإاســــــــــــااية الواردة مي اظام روما الأســــــــــــاســــــــــــي إرثر مت  

يعاة والاجت اداة القضـــائية. وهلاوة هل  ذلذ، الممارســـة وتطور التشـــر 
دولة، بما مي ا الم ســيذ.    124يحظ  التعريف بتشفيد واســ  النطاق مت  

ويعتقــد ومــد بلــدهــا إيضــــــــــــــــا إن التعريف يع س همومــا القــااون الــدولي 
بشــــــــــ ل صــــــــــحي   2مت مشــــــــــرو  المادة  1العرمي. وتحدد ماتحة ال قرة 

لتي هي إمعال ترتكب مي إمار هجوم  هناصــر الجرائم ضــد الإاســااية، ا
ــ ان مداييت، وهت هلم  ــد إي ســـــــــ ــ  النطاق إو من جي موجه ضـــــــــ واســـــــــ

بـال جوم. ويررـب ومـد بلـدهـا بـالتحـدفثـاة التي إدخلـ  هل  التعريف، مثـل 
ــشاه إن يســـــم  للدول بالنن هل   “هدم الإخلال”إدراج بند  الذي مت شـــ

ــير هذه المرواة   ــ  اطاقا مي قوااين ا. غير إاه لا فنبغي ت ســ تعريف إوســ
ــا   بطريقة تتعار  م  الغر  مت ات انية مقبلة. ويررب ومد بلدها إيضـــ
بعدم وجود تعريف لنو  الجنس مي مشـــــرو  المادة. فيجب إن ي ون او  

المتعلقة بات انية مقبلة، بالنظر إل   الجنس مسشلة شاملة مي الم اوضاة
م بطرق ملتل ة إن الجرائم ضــد الإاســااية يم ت إن تؤثر هل  الأشــلا

تبعا لنو  جنســــــ م. ويم ت النظر إيضــــــا مي إدراج جرائم إضــــــافية، مثل 
 تجارة الرقيق، وال واج القسري، والعنط الإاجابي وال صل الجنسااي.

، قال  إن ومد بلدها فوامق هل   3وفيما فتعلق بمشـــرو  المادة  - 36
الاهترا  بالالت اماة العامة بعدم المشــاردة مي إمعال تشــ ل جرائم ضــد 
الإاســــــــااية ومن  هذه الجرائم والمعانبة هلي ا. ويوامق الومد إيضــــــــا هل  
التوضــــــــي ، المســــــــتند إل  ات انية من  جريمة الإبادة الجما ية والمعانبة  

ــل   هل ــااية يم ت إن ترتكب إثناو الن ا  المســ ــد الإاســ ي ا، بشن الجرائم ضــ
ــتثنائية   ــواو، وهل  رظر التذر  بالظرو  الاسـ ــلم هل  السـ ومي وق  السـ
رمبرر لارتكا  جرائم ضــد الإاســااية. ويرى ومد بلدها إن ارتكا  جرائم 

لعمومي.  ضــد الإاســااية يشــ ل اات ارا للقواهد ا مرة مي القااون الدولي ا
ولذلذ مت الم م تحليل الالت اماة العامة الواردة مي مشــــــــــرو  المادة مي 
 ضوو المواد المتعلقة بمسؤولية الدول هت الأمعال غير المشروهة دوليا.

ف د    4وإردم  قائلة إن ومد بلدها فلارل إن مشـــــرو  المادة  - 37
إل  إقرار الالت ام بمن  الجرائم ضــــد الإاســــااية. ومي هذا الســــياق، تتســــم 
الإشـارة إل  اتلاذ تدابير تشـري ية و دارية وقضـائية بشا ا مناسـبة. وقال  
إن ومد بلدها هل  اسـتعداد لمواصـلة المناقشـة بشـشن سـبل توضـي  اطاق  

 لت ام بالمن .الا

)ال نـد(  قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فرى إن تعريف   السةةةةةةةةةيةدش   ةا  - 38
يســــــــتنســــــــ  ررفيا  2الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية الوارد مي مشــــــــرو  المادة 

مت اظــام رومــا الأســـــــــــــــاســــــــــــــي، التي لا تحظ  بقبول هــالمي   7 المــادة
تع س القااون الدولي العرمي القائم. ولدى الومد إيضــــــــا اهتراضــــــــاة  ولا

جدية هل  استبعاد الأمعال المتصلة بالإرها  واستلدام الأسلحة النووية 
مت التعريف. وهل  مدى العقود الأربعة الماضـــــــية، شـــــــ د العالم الدمار  
الذي سـببته الأاشـطة المتصـلة بالإرها . وتوجد إيضـا إدلة هل  إن دولا 

ثيرة قـد تـرمرة معليـا مي ارتكـا  مثـل هـذه الأاشــــــــــــــطـة إو قـدمـ  الـدهم  ر
ــور المرو إن لجنة القااون    لجماهاة إرهابية. ومت ــعب إن فتصــــــــــ الصــــــــــ

الدولي لا تدرك إن هذه الجرائم تمثل خطرا هل  الييم المعاصــــرة الم مة 
 وهل  السلام والأمت والرماه مي العالم.
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ــياغة مشــــرو  المادة  - 39 )الت اماة هامة(   3ومضــــ  تقول إن صــ
تتسـم بالغمو . وهي تتعار  إيضـا م  ال قرة الرابعة مت الدفباجة لأن 
توصي  ا للجرائم ضد الإاسااية بشا ا جرائم بموجب القااون الدولي يستند  
إل  القااون العرمي، مي ريت إن ال قرة الرابعة مت الدفباجة تشــــــــــــــير إل  

ائم ضـــــد الإاســـــااية دقاهدة آمرة مي القااون الدولي العمومي.  رظر الجر 
وينبغي إيضـا إن يشـير مشـرو  المادة بوضـوا إل  ضـرورة ارترام مبدإي 

 السيادة وهدم التدخل.

)الالت ام بالمن (، قال  إن ومد    4وفيما فتعلق بمشـــــــرو  المادة   - 40
بلدها يعتقد إن الإشارة إل  منظماة إخرى مي ال قرة ال ر ية ) ( ليس  
غير مناسـبة محسـب، ولكن ا غامضـة إيضـا. وينبغي إن يقتصـر التعاون  

 هل  الدول والمنظماة الح ومية الدولية المعنية مقلا.

)البرتغال(  قال إن تعريف  السةةيد لمارال للسي  د  ياريال و - 41
الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية الوارد مي اظام روما الأســـــــاســـــــي يشـــــــ ل اقطة 

. ويرى ومد بلده إن 2ااطلاق معقولة للتعريف الوارد مي مشـــــــرو  المادة 
السـبب مي اسـتلدام التعريف الوارد مي اظام روما الأسـاسـي ليس مر  

إو الإيحاو بضــرورة  النظام الأســاســي هل  الدول التي ليســ  إمراما فيه
قبول النظام الأســـــــاســـــــي مت جااب الدول التي لا ترغب مي الااضـــــــمام 
إليه. والســـــــــبب بالأررى هو وجود إســـــــــبا  قااواية تدهو إل  ذلذ، وهو  

إوضــــــحته لجنة القااون الدولي بصــــــورة جلية. وقد بُذل قدر دبير مت   ما
ــ  ال ــاســــــي، الذي هو  الج د مت إجل وضــــ تعريف الوارد مي النظام الأســــ

ــمل  العدفد مت الدول، وليس مقلا   ــعة النطاق وجامعة شـ اتاج هملية واسـ
الأمرا  مي النظام الأسـاسـي. ويعبر التعريف إل  رد بعيد هت القااون  
ــ . وهو فتضــــــمت  ــة الدول هل  اطاق واســــ الدولي العرمي وتؤيده ممارســــ

اة دوليـة إخرى، هل  احو إيضـــــــــــــــا العـدفـد مت العنـاصــــــــــــــر مت معـاهـد
إقرته المحارم وال ي اة القضــــائية الدولية هل  مر الســــنيت، وهو إمر   ما

م م لضــمان الاتســاق الأوســ  اطاقا وتجنب التج ل مي القااون الدولي. 
ــتقبلي  ــ  تعريف مســـ ــا جيدا لوضـــ ــاســـ ــ ل إســـ ولذلذ م ن هذا التعريف يشـــ

ني إاــه فنبغي تكراره  لإدراجــه مي الات ــانيــة المقتررــة. غير إن هــذا لا يع
 ررفيا مي مشرو  المادة.

ومضـ  يقول إن لجنة القااون الدولي قد إدخل  بن سـ ا بعض   - 42
التعـدفلاة هل  هذا الح م. ومي هذا الصــــــــــــــدد، فؤيد ومد بلـده قرار هدم 

مي مشـــــــرو  المادة، مما يســـــــم     “او  الجنس”إدراج تعريف لمصـــــــطل   
بقــدر إربر مت المرواــة والحمــايــة ويعبر هت الحقــائق الراهنــة هل  احو 
إمضــــــــل. وربما دان مت الم يد النظر مي إدخال تغييراة إضــــــــافية هل  

  “ الاخت او القســــري للأشــــلام”مشــــرو  المادة، مثل التوســــ  مي تعريف 

، ومواومت مـا هل  احو إمضــــــــــــــل م  التعـاريف “الاضــــــــــــــط ـاد”وتعريف 
الموجودة مي القـااون التعـاهـدي الـدولي والقـااون الـدولي العرمي. وقـال إاـه 

ــاو، مي ا  اية المطا ، إن تقرر الكيوية التي يجب هل  الدول الأهضــــــــ
ل ب ا مشـــاري  المواد ومدى هذا التعدفل وإن تحدد مســـتوى  فنبغي إن تعدَّ
التطوير التــدريجي الــذي قــد ي ون مبرراا. وإرــد هل  وجو  إيجــاد توازن 
دقيق بيت التطوير التدريجي واليقيت والاتســـــــــــــاق القااواييت، ريث تترتب  

مســـــــاولة. ولا يم ت معالجة هذه المســـــــشلة هل  ذلذ آثار بالنســـــــبة إل  ال
 بصورة شاملة إلا مي مررلة الت او  هل  ات انية.

الوارد مي    “هدم الإخلال”وإرد  قائلا إن ومد بلده فرى إن بند   - 43
فومر توازاا جيدا مت ريث الســــــــــعي إل   2مت مشــــــــــرو  المادة  3ال قرة 

تحقيق هـد  وضــــــــــــــ  تعريف مت ق هليـه دوليـا وتع ي  مواومـة القواايت 
الومنية، مت إجل تيســــير التعاون فيما بيت الدول، م  ارترام رق الدول 

مت  مي اهتماد تعاريف إوســـــــــ  اطاقا إو الارت ا  بمثل هذه التعاريف. و 
المناســب إن ي ون تعريف الجرائم ضــد الإاســااية مي مشــاري  المواد ردا 
إدا  وليس ردا إقصـــــــــ . غير إن ومد بلده فت  م الشـــــــــواغل التي إثيرة  

 بششن هذا الح م ويظل من تحا هل  إجراو م يد مت المناقشة.

)الت اماة هامة( هنصــر إســاســي  3وإماد بشن مشــرو  المادة   - 44
مي مشــــــاري  المواد، مت ريث إاه يحدد بوضــــــوا الت اماة الدول بعدم  
المشـاردة مي جرائم ضـد الإاسـااية وبمن  هذه الجرائم والمعانبة هلي ا.  
ويرد  القااون الدولي الحالي، ولا ســــــيما اظام روما الأســــــاســــــي، هل  

ة ال ردية. ومت شــــــــــشن إبرام معاهدة مي المســــــــــتقبل  المســــــــــؤولية الجنائي
اســـــــتنادا إل  مشـــــــاري  المواد إن يســـــــد ثغرة هت مريق النن هل  إن 
هنـــاك الت امـــاة تق  هل  الـــدول بموجـــب القـــااون الـــدولي فيمـــا فتعلق  
بمن  الجرائم ضد الإاسااية ورظرها والمعانبة هلي ا، وإن خرق ا فؤدي  

ــؤوليــة هل    الــدول. وللتــشريــد هل  إن هــذه المعــاهــدة  إل  إلقــاو المســــــــــــ
إل  تع ي  التعاون القضــائي الأمقي ســ يا إل  تحقيق المســاولة   ت د 

ــااية، فؤيد ومد بلده الاقتراا   ــد الإاســــــــ والعدالة هت ارتكا  الجرائم ضــــــــ
الذي قدمه ممثل إيطاليا مي الجلســــة الثامنة والثلاثيت للجنة الســــادســــة  

بعد    “مت جااب الدول”( ب ضــــــــــــامة  بارة  A/C.6/78/SR.38 )ااظر 
مي مشــــــــــــرو     “من  الجرائم ضــــــــــــد الإاســــــــــــااية والمعانبة هلي ا” بارة  
 )النطاق(. 1 المادة

ــرو  المادة  - 45 )الالت ام بالمن (، مقال إن الالت ام  4وااتقل إل  مشــ
بمن  ارتكا  الجرائم، دما هو مبيت مي شــرا مشــرو  المادة، لا تن رد به 
مشـــــــــــــــاري  الموادإ مقـد ورد إيضـــــــــــــــا مي العـدفـد مت المعـاهـداة المتعـددة  

https://undocs.org/ar/A/C.6/78/SR.38
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الأمرا . ويسـير الالت ام بالمن  والالت ام بالمعانبة جنبا إل  جنب ويدهم 
 رل من ما ا خر.

، الواردة مي ماتحة “ومقاا للقااون الدولي”وإشـــــــــار إل  إن  بارة  - 46
مشـــــــــرو  المادة، تتســـــــــق م  النتيجة التي توصـــــــــل  إلي ا مح مة العدل 

تطبيق ات انية من  جريمة الإبادة الجما ية والمعانبة  الدولية مي قضــــــــية 
لا يجوز لكل ”بشاه    هلي ا )البوسـنة وال رسـذ ضـد صـربيا والجبل الأسـود(

. وإهر   “دولة التصــــــر  إلا ضــــــمت ردود ما يســــــم  به القااون الدولي
هت تـشفيـد ومـد بلـده التـام لإدراج هـذه ال بـارة، ريـث ي  م الومـد إن ال بـارة 
تعني إن التدابير التي تتلذها الدولة للوماو بالت ام ا بمن  الجرائم ضــــــــــد 

ــااية يجب إن تكون متســـــقة م  قواهد القااون الدولي، بما م ي ذلذ الإاســـ
القواهد المتعلقة باســـــــتلدام القوة المنصـــــــوم هلي ا مي الميثاق والقااون  

 الدولي الإاسااي والقااون الدولي لحقوق الإاسان.

قــــائلاا إن مشــــــــــــــرو  المــــادة فومر م يجــــا مت التوجيــــه   - 47 وإرد  
ــد  ــاهــدة الــدول هل  الومــاو بــالت ام ــا بمن  الجرائم ضـــــــــــــ والمرواــة لمســـــــــــــ
الإاسااية. وتقدم شروا مشاري  المواد م يدا مت التوجيه مي هذا الصدد. 
ــارة إل  التعاون بيت الدول مي  ــة الإشـــــــ ــ ة خاصـــــــ ويلارل ومد بلده بصـــــــ

التي هي إرد المباد  الرئيســية لمشــاري  المواد.    ) (، 4مشــرو  المادة 
وهو يعبر هت واجب التعـاون المنصــــــــــــــوم هليـه مي الميثـاق وغيره مت  
ــا المرواة فيما فتعلق بالتعاون   ــ وك القااون الدولي، ولكنه فتي  إيضـــ صـــ

 م  المنظماة مت غير المنظماة الح ومية الدولية.

)الســــــل ادور(  إشــــــارة إل  مشــــــرو     السةةةةيدش يلورا  سةةةةو و - 48
ــااية الوارد مي ا فنبغي  2المادة  ــد الإاســـــــــ ، مقال  إن تعريف الجرائم ضـــــــــ

مت اظام روما الأساسي وردهاإ بل فنبغي إيضا  7يسـتند إل  المادة  إلا
إن تراه  فيه التطوراة ذاة الصـلة مي القااون الدولي لحقوق الإاسـان.  
وهل  ســــبيل المثال، فيما فتعلق باهتبار العنط الجنســــي جريمة بموجب 
ــاايـة، ومن ـا الإبـادة   ــد الإاســــــــــــ القـااون الـدولي ضــــــــــــــمت م ـة الجرائم ضــــــــــــ

ــاري  المواد مت جدفد الن ن الذي   الجما ية، ــروري إن تؤدد مشــ مت الضــ
فرد  هل  النــاجيت مي تقــديم الــدهم للضــــــــــــــحــايــا وإن يغطي هــذا الــدهم 

 ســـــية والعاموية والاجتما ية والثقافية للضـــــحايا. الارتياجاة البداية والن
ــحايا هل  مواج ة المعتدي  ــامة إل  ذلذ، فنبغي هدم إجبار الضـــــــ و ضـــــــ
هلي م مرة إخرى هند الإدلاو بشـــــ ادات م، وينبغي إلا يلضـــــعوا لعملياة 

 جم  الأدلة التي تصل إل  رد إهادة الإفذاو.

وإردم  قائلة إن مشـــــــــاري  المواد يم ت إيضـــــــــا إن تســـــــــتوهب   - 49
التطوراة المتعلقــة بتجــارة الرقيق وإن تنن هل  الحق مي الحصــــــــــــــول 
هل  تعويضــــــــــاة هت المظالم التاريلية، بما مي ذلذ تجارة الرقيق هبر  

المحيلا الأملســــــــــــــي. ويم ن ــا إن تعتر  صــــــــــــــرارــة بــشن مت يحق ل م 
الحصــــول هل  تعويضــــاة لا يشــــملون مقلا إول ذ الذفت يعااون مباشــــرة 
مت الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية، ولكت إيضـــــــا الأجيال اللارقة التي ت ي  

 هواقب تلذ الجرائم.

، المتعلقة  2)و( مت مشــرو  المادة  2ومضــ  تقول إن ال قرة  - 50
ــلام”بتعريف   ــري للأشــــــــ ، فنبغي إن تومر رماية إقوى “الاخت او القســــــــ

للضــــــــــــــحـــايـــا هت مريق هـــدم رصــــــــــــــر ال ـــاهليت المحتمليت مي الـــدول  
الســـياســـية، بل اهتبار الأشـــلام إو مجموهاة الأشـــلام  والمنظماة  

الـذفت فتصــــــــــــــرمون بـ ذن مت الـدولـة إو بـدهم من ـا إو بقبول ـا الضــــــــــــــمني  
ــا هل  التعليقاة التي  ــا. ويوامق ومد بلدها إيضــــــــ ماهليت محتمليت إيضــــــــ
إدل  ب ا مي وق  ســـــــابق مت الجلســـــــة ممثل الأرجنتيت، الذي لارل إن 

الـــدوليـــة لحمـــايـــة جمي  الأشــــــــــــــلـــام مت    التعريف الوارد مي الات ـــانيـــة
الاخت او القســـــري لا يشـــــير إل  اية ررمان الشـــــلن المعني مت رماية 

 القااون إو إل  ال ترة ال منية التي فنطوي هلي ا ارتكا  الجريمة.

)الت اماة هامة(، قال  إن ومد   3وفيما فتعلق بمشــــرو  المادة  - 51
بلدها فرى إاه لما دان رظر الجرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية قاهدة آمرة مي 
القااون الدولي العمومي، م ن الالت ام بمن  هذه الجرائم هو إيضــــــا قاهدة 

الـذي فنن هل    1آمرة. ولـذلـذ، فؤيـد ومـد بلـدهـا الح م الوارد مي ال قرة  
لت م دل دولة بعدم المشـاردة مي إمعال تشـ ل جرائم ضـد الإاسـااية. إن ت

ــير  ــرارة إن الالت ام يشــــــمل رظرا هل  تيســــ ــا إن فُذدر صــــ وينبغي إيضــــ
 آلياة المساهدة مي ارتكا  هذه الجرائم.

)سـلوماريا(  إشـار إل  التعليقاة التي إدل  ب ا    السةيد يووةو  - 52
ــلوماريا تررب بتعريف الجرائم  ومد بلده مي العام الماضــــــــي، مقال إن ســــــ

دشساس لم يد مت الم اوضاة،    2ضد الإاسااية الوارد مي مشرو  المادة  
ــاســـي، بل لأاه   7ليس بالضـــرورة لأاه يع س المادة  مت اظام روما الأسـ

بقبول واســــــــ  النطاق بيت الدول رت  ا ن ولأاه مي المقام الأول يحظ  
جـاو اتيجـة مـداولاة شـــــــــــــــاقـة ومطولـة، داخـل اللجنـة إولا ثم بيت الـدول، 

دولـة التي شـــــــــــــــاردـ  مي   160مي ذلـذ الـدول التي زاد هـددهـا هت   بمـا
ــي خلال المؤتمر الدبلوماســــــــــي  ــاســــــــ ــشن اظام روما الأســــــــ الت او  بشــــــــ

مح مة جنائية دولية. وما ي  مه ومد بلده،  للم وضـــــــــيت المعني ب اشـــــــــاو
ــد  ــتنادا إل  محاضـــر المؤتمر الدبلوماســـي، هو إن تعريف الجرائم ضـ اسـ
الإاسـااية ليس هو سـبب الصـعوباة الرئيسـية التي ارتن   الم اوضـاة.  
ــاة اللجنة  ويبدو إن هذا ال  م تدهمه البياااة التي إدلي ب ا إثناو مناقشـ

مي ذلذ البياااة التي إدل  ب ا بعض الومود  بشـــشن مشـــاري  المواد، بما
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التي امتنع  هت التصــــوي  هل  اهتماد اظام روما الأســــاســــي إو رت  
 صوت  ضده.

وإرد  قائلا إن القواايت المســتمدة مت الســوابق القضــائية تومر   - 53
إمثلة وافية م يدة لشــــــرا ودهم الشــــــروو الواجب اســــــتي الها لكي يشــــــ ل 

 1جريمة ضــــــد الإاســــــااية، هل  النحو المشــــــار إليه مي ال قرة   “ال جوم”
. وســــلوماريا، بوصــــ  ا دولة تطبق القااون المداي، 2مت مشــــرو  المادة 

)ك(، التي تشــــــير   1لا يســــــاورها بالضــــــرورة قلق إزاو الت اهل بيت ال قرة 
لا جريمة ”، ومبدإ  “الأمعال اللاإاسـااية الأخرى ذاة الطاب  المماثل”إل  

ــشلــة تتعلق بــالقــااون الــداخلي. “إلا بنن . ويرى ومــد بلــده إن هــذه مســـــــــــــ
ــامــة  ويلارل ومــد بلــده بــاهتمــام المقتررــاة الــدا يــة إل  تعــدفــل إو إضـــــــــــــ

شرو  المادة ويرى إن اللطوة المنطيية التالية هي مناقشة هناصر إل  م
ــشن ات انية تتعلق  ــمية بشـــــ ــاة الرســـــ ــياق الم اوضـــــ هذه المقترراة مي ســـــ

 بالجرائم ضد الإاسااية.

)الت اماة هامة(، مقال إن ومد   3وتطرق إل  مشـــــــــــرو  المادة  - 54
( مت الشـــــــــــرا مت إن الممارســـــــــــة 19بلده فوامق هل  ما ورد مي ال قرة )

ــتقرار قبول الدول تثب  إن الجرائم  ــائية واســـ التعاهدية والاجت اداة القضـــ
ضـد الإاسـااية هي جرائم بمقتضـ  القااون الدولي فنبغي منع ا والمعانبة  

ــو  ــواو داا  هلي ا ســـــ ــلحة إو لا، وســـــ او ارتكب  مي وق  الن اهاة المســـــ
تمثل إمعالا مجرّمة بموجب القااون الومني إو لا. ولا ترى ســـــلوماريا إن 

مت مشـــــــــــرو  المادة  2و  1الالت اماة المنصـــــــــــوم هلي ا مي ال قرتيت 
 تتشثر إو تتغير بسبب الن ا  المسل .

)الالت ام بالمن ( مقال، مي معر     4وااتقل إل  مشرو  المادة   - 55
ــعة  ــياغة الواسـ ــبق الإهرا  هنه مت تشفيد ومد بلده للصـ ــارته إل  ما سـ إشـ

تدابير مناســــــبة ”والمراة التي تســــــتلدم ا اللجنة، إن إدراج الإشــــــارة إل  
ــااية ــد الإاســـ ــشاه إن   “إخرى لمن  الجرائم ضـــ مي ال قرة ال ر ية )إ( مت شـــ

ــد  ــا لمن  الجرائم ضـــــ ــيصـــــ ــممة خصـــــ ــم  للدول باهتماد تدابير مصـــــ يســـــ
ــياقاة المحلية إو الإقليمية إو  ــااية، م  مراهاة  روم ا ال ردية والسـ الإاسـ
غيرها مت السـياقاة ذاة الصـلة. ولا ي ر  مشـرو  المادة الت اما م رما  

 ية  إي تدابير تتجاوز التدابير التشــــــريهل  الدول، لأاه لا فل م ا باتلاذ 
والإدارية والقضائية، ما لم تكت هذه التدابير الإضافية ضرورية للامتثال 
للالت ام بـالمن . ودمـا لارل ممثـل النمســـــــــــــــا، يجـب إن تكون إي تـدابير 
ــاايـة متوامقـة م  القـااون الـدولي، وهو   ــد الإاســــــــــــ تتلـذ لمن  الجرائم ضــــــــــــ

يل ط مت بعض الشــــــواغل بشــــــشن إاوا  التدابير التي يم ت اهتمادها   ما
 2بموجب مشـــرو  المادة. وبصـــ ة هامة، يعتبر ومد بلده مشـــاري  المواد 

 مرضية للغاية. 4و   3و 

)ايجيريا(  قال  إن بلدها، بوصــ ه إرد البلدان   السةيدش دا وا  - 56
)تعريف  2عة لنظام روما الأسـاسـي، فررب بصـياغة مشـرو  المادة الموقّ 

مت النظام الأســـاســـي. غير   7الجرائم ضـــد الإاســـااية( هل  غرار المادة 
إن ومـد بلـدهـا لا ف ال يشــــــــــــــعر بـالقلق إزاو الســــــــــــــرديـاة الحـاليـة المتعلقـة 

ــطل     7مت المادة   3، هل  النحو المحدد مي ال قرة “او  الجنس”بمصـــــــــ
مت النظام الأســاســي، ولا ســيما اظرية المؤامرة القائلة بشن تعريف النظام 
الأســـــــاســـــــي لنو  الجنس قد ماة إوااه إو تجاوزه ال مت. ويجب إن فؤخذ 
مي الاهتبار المنطق الذي قاد واضــعي النظام الأســاســي إل  قرار إدراج 

ال قرة. وهلاوة هل  ذلـذ، فبـدو إن هنـاك تصــــــــــــــورا خـام ـا مؤداه إن تلـذ  
قد اســتند إل   2قرار اللجنة بعدم اســتنســاك تلذ ال قرة مي مشــرو  المادة 

الــــدول  التعليقــــاة المقــــدمــــة مت  آراو إهُر  هن ــــا مي هــــدد هــــائــــل مت 
الأهضــــاو. وبالنظر إل  إن هددا صــــغيرا اســــبيا مت الدول قدم تعليقاة 

بشــــــــشن مســــــــشلة الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية، تطلب   2015م  خطية منذ ها
ايجيريا إن تشـرا لجنة القااون الدولي المن جية التي اسـتلدمت ا لتللن 
إل  إن هددا هائلا مت التعليقاة يعار  إدراج تعريف النظام الأسـاسـي  
ــاري  المواد. ولا فرى ومـد بلـدهـا إن هـدد التعليقـاة  لنو  الجنس مي مشــــــــــــ

رير قرار اللجنة. وتواصــــل ايجيريا الدهوة إل  إضــــ او ربير بما ي  ي لتب
الشـ افية والاا تاا هل  مناقشـة هذه المسـشلة. وومقا لقرار الجم ية العامة 

ــ  ات انية مقبلة هل  إســــــــــاس 77/249 ــيتلذ القرار المتعلق بوضــــــــ ، ســــــــ
ــب آخر مي ضــــــــــــــوو التعليقــاة  ــاري  المواد إو إي إجراو منــاســـــــــــــ مشـــــــــــــ
ــاو   ــا إثنـ ــذ ا راو المعر  هن ـ ــذلـ ــاة، ودـ ــة للح ومـ ــاة اللطيـ والملارظـ
المناقشــاة التي دارة مي الدورتيت الســابعة والســبعيت والثامنة والســبعيت  

آراو ومـد بلـدهـا، والموج  اللطي للمـداولاة  للجم يـة العـامـة، بمـا مي ذلـذ
 الذي ستعده اللجنة السادسة مي ا اية الدورة المستشا ة الثااية.

واســـــــــــترســـــــــــل  قائلة إن الجرائم ضـــــــــــد الإاســـــــــــااية تعرّ  مي   - 57
ــاســــــــــــــي للمح مــة  البروتودول المتعلق بتعــدفــل بروتودول النظــام الأســـــــــــــ
الأمريييــة للعــدل ورقوق الإاســـــــــــــــان )بروتودول مــالابو( بــشا ــا دــل همــل  
ــد  فُرتكـب مي إمـار هجمـاة هـامـة ومنتظمـة إو إي اشــــــــــــــاو موجـه ضــــــــــــ

ال جوم إو النشـاو. وتؤيد ايجيريا  السـ ان المداييت فرتكب م  العلم بذلذ 
ــة الثـامنـة والثلاثيت  الاقتراا الـذي قـدمتـه المجموهـة الأمريييـة مي الجلســــــــــــ

( بـ دراج تجـارة الرقيق الواردة مي قـائمـة  A/C.6/78/SR.38للجنـة )ااظر  
ــرو  المادة  ــااية مي مشـــــ ــد الإاســـــ ، بالنظر إل  إن العواقب 2الجرائم ضـــــ

ال ي ليــة والمؤســــــــــــــســــــــــــــيــة للرق وتجــارة الرقيق لا ت ال تؤثر هل  القــارة 
ــل إمريقي رت  فومنا هذا. وهلاوة   ــ ان المنحدريت مت إصــ الأمرييية والســ

مة الاســــــــــــتعمار والاســــــــــــتغلال غير  هل  ذلذ، تدهو ايجيريا إل  إضــــــــــــا
المشـرو  للموارد إل  القائمة. وتتاا للمجتم  الدولي راليا مرصـة لإهادة 

https://undocs.org/ar/A/RES/77/249
https://undocs.org/ar/A/C.6/78/SR.38
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رتــابـة قصـــــــــــــــة إمريييــا المظلمــة والمؤلمــة، ولت يغ ر التــاري  هـدم الييــام  
ــتغلال ال ائل  ــمت ما قام به الاســـــتعمار مي إمريييا الاســـ بذلذ. ودان ضـــ
للموارد البشــــــرية والطبي ية للقارة، وهو ما ي ســــــر الأداو ال  يل للقارة مي 

ثر مت  لأر  -بمت مي م الأم ـال    -الوقـ  الحـالي. و ـل إبنـاو هـذه القـارة  
هام فؤخذون مت ديارهم بورشـــــــــــية دعبيد لبناو وتطوير البلدان مي   400

الغر  وإمارت إخرى، مي  رو  قاســـية ولاإاســـااية ررمت م مت درامت م 
الإاســااية، ورريت م وجردت م مت هويت م. مالرق وتجارة الرقيق هما إســوإ 

 صر.إش ال الجرائم التي يم ت إن ترتكب ضد البشرية، وآثارهما لا تح

وإردم  قائلة إن اسـتغلال المسـتعمريت للموارد المعداية وغيرها   - 58
مت الموارد الطبي يــة مي إمريييــا دــااــ  لــه إيضـــــــــــــــا هواقــب مــدمرة هل  
البي ــة. مقــد إدى الاســــــــــــــتغلال غير المشــــــــــــــرو  للمعــادن، وإاوا  الوقود 
الأر وري والأرياو البرية واســــتن ادها إل  تدهور بي ي شــــدفد مي إمريييا. 

إن التكل ة البشـرية لتجارة الماس مي إج او مت إمريييا معرومة  ومي ريت  
جيــدا، ممــا لا يعرمــه العــالم جيــدا هو الأثر البي ي المــدمر لاســــــــــــــتغلال 
الموارد الأخرى. ودمثــال هل  ذلــذ، إدة الااســــــــــــــ ــابــاة الن طيــة التي 
ســــــــــــــببت ــا شــــــــــــــردــاة الن لا الغربيــة مي دلتــا النيجر إل  تلويــث الأا ــار 

ــبل ال ي  مي المجتمعاة والأراضــــــــي  ال را ية، مما إدى إل  تدمير ســــــ
ــيـــد وال راهـــة. وهلاوة هل  ذلـــذ، لا ف ال   ــائمـــة هل  الصــــــــــــ المحليـــة القـ
المجتم  الـــدولي يغض الطر  هت ا ثـــار البي يـــة المترتبـــة هل  ا ـــب 
الموارد مي جم وريــة الكواغو الــديمقراميــة، ولا فولي اهتمــامــه إلا لحــالــة 

ــتغلال للموارد الطبي ية جريمة الن ا  مي البلد. و  ينبغي اهتبار هذا الاســـــــــ
 ضد الإاسااية.

ــامرواه   - 59 ــلام الذفت يشــ وقال  إن ومد بلدها فدهو جمي  الأشــ
الرإي، ولا ســــــــــــــيمـا الأمـارقـة، إل  محـاســــــــــــــبـة مرتكبي الرق وتجـارة الرقيق 
ــدد  ــام لمت هااوا العبودية إو ماتوا وهم مي ا. وقد شــــــ والمطالبة بالقصــــــ
ــة  رئيس الجم يـــة العـــامـــة، مي ملارظـــاتـــه التي إدل  ب ـــا مي الجلســــــــــــــ

ــحايا الرق التذدارية التي هقدة  ــبة اليوم الدولي لإرياو ذدرى ضــــ بمناســــ
وتجارة الرقيق هبر المحيلا الأملسي، هل  الحاجة الملحة إل  المساولة 
والجبر. مالمنحدرون مت إصـل إمريقي هم العرق الوريد الذي لم يحصـل 
هل  تعويض إو جبر هت الأهمال الشـــــــنيعة واللاإاســـــــااية التي ارتكب   

ــتعمار واســــــــــتغلال   ضــــــــــدهم. ولا ت ال تردة تجارة الرقيق، والرق، والاســــــــ
الموارد  ــاهرة لل يــان وهي مــا مت ــ  تقو  الج ود الراميــة إل  تحقيق 
ــتعمرون   ــعب ا. مقد اهتبر المســــــ ــتدامة لأمريييا وشــــــ التحول والتنمية المســــــ
ــتغلال، غير مباليت بالتشثير  ــل  للاســ ــب لموارد تصــ إمريييا معينا لا فنضــ

وقد إدى هذا الاسـتغلال إل  ضـيا  المغذياة   الطويل الأجل لأاشـطت م.

مت التربة، مما إثر هل  إاتاج الأغذية وإدى إل  ال قر، والبطالة وااعدام 
الأمت. ويعتبر اسـتغلال الموارد الطبي ية دون الامتثال للمعافير المتعلقة 
بحماية البي ة وإمت الســــ ان اســــتغلالا غير مشــــرو  ل ذه الموارد بموجب 

 لابو.بروتودول ما

واســــــــــــــتطردة قـائلـة إن إمريييـا هي إغن  منطقـة مي العـالم مت   - 60
ريث الموارد الطبي ية، ولكن ا إمقر المنامق بالمعافير الاقتصــــادية. وقد 
ــورة   رقق الغر  ثراو مي الوق  الذي دان يعرقل فيه تنمية إمريييا بصـــــــــــ
ممن جـة. ويجـب هل  الغر  إن يصــــــــــــــح  الأخطـاو التي ارتكب ـا بـدم  

ــاة و هـاد ة القط  الأثريـة الثقـافيـة المن وبـة، التي لا ت ال تـدر التعويضــــــــــــ
قدرا هائلا مت الإفراداة هل  اقتصـاداة الدول الغربية مي الأمارت التي 
تعر  مي ـا بينمـا ترزا البلـدان التي إُخـذة من ـا تحـ  اير ال قر وهـدم  
الاســـــــتقرار. ولا يم ت تحقيق الاســـــــتقرار الســـــــياســـــــي مت دون اســـــــتقرار  

ومت المعقول المطالبة بالتعويض لمعالجة العج  الاقتصادي اقتصادي،  
الناجم هت الاســـتعمار والرق. وينبغي إلا ت ســـر ملتلط إشـــ ال المعواة 
والمساهدة والدهم المالية، التي قدم  رت  ا ن هل  إا ا جبر للضررإ  
مالجبر يجب إن يشــــــار إليه صــــــرارة ب ذه الصــــــ ة. وينبغي لأي ات انية 

جرائم ضــــد الإاســــااية إن تعالن هذه المســــشلة. ومت شــــشن  مقبلة بشــــشن ال
إدراج الاســــــــــتعمار، وتجارة الرقيق والاســــــــــتغلال غير المشــــــــــرو  للموارد 
بوصــــ  ا جرائم ضــــد الإاســــااية مي الات انية المقبلة إن يســــد ثغرة خل ت ا 
ات ــانيــة منــاهضـــــــــــــــة التعــذفــب، وات ــانيــة الإبــادة الجمــا يــة وغيرهمــا مت  

ذلذ، يجب إلا يســم  للتاري  بشن يعيد ا ســه مي   الصــ وك. وهلاوة هل 
 ش ل الاادما  الجدفد احو إمريييا.

ــرو  المادة  - 61 )الت اماة هامة(، مقال  إاه مي   3وااتقل  إل  مشــ
 1ضــــــــــــــوو تطور الحـالـة مي غ ة، فؤيـد ومـد بلـدهـا النن الوارد مي ال قرة 

القائل بشن تلت م الدول بعدم المشـــــــــــاردة مي إمعال تشـــــــــــ ل جرائم ضـــــــــــد 
الإاسااية. غير إاه مت إجل ضمان ارترام مبدإ هدم التدخل مي الشؤون  

و ضامة إشارة صريحة إل    3و  2ول، فنبغي رذ  ال قرتيت  الداخلية للد
 هذا المبدإ.

)الالت ام بالمن (، مقال  إن مت   4وتطرق  إل  مشـــرو  المادة  - 62
الضـــروري تحدفد دور المنظماة المذدورة مي ال قرة ال ر ية ) ( تحدفدا  
واضحا. والتعاون لا يعني إن المنظماة فنبغي إن تتحمل ا س الت اماة 
ــاهدة المالية،  الدول. مالدولة هي التي يق  هل  هاتق ا واجب قط  المســـ

م والإمـداد بـالأســــــــــــــلحـة هت إي دولـة إخرى ترتكـب جرائم ضـــــــــــــــد والـده
 الإاسااية، ويجب مساولة الدول هت هدم الامتثال ل ذا الواجب.
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)البرازيل(  قال ردا هل  التعليقاة   السةةةةةةيد سةةةةةةيل يرا  راواو  - 63
ــا دولة  ــلوماريا إن البرازيل و ن داا  هي إيضـــــــــ التي إدل  ب ا ممثل ســـــــــ
تطبق القــااون المــداي، مــ ا ــا ترى ضــــــــــــــرورة توخي الحــذر فيمــا فتعلق 

ــ اضـــــة مي القااون الجنائي، مثل  بارة  ــتلدام  باراة مضـــ الأمعال ”باســـ
)ك( مت   2الواردة مي ال قرة  “اللاإاســـــــــــــااية الأخرى ذاة الطاب  المماثل

. ويم ت إن فت اوة تن يذ الأر ام التي تتضـــــــــمت مثل 2مشـــــــــرو  المادة 
هذه ال باراة هل  الصـــــــــــــعيد الومني ت اوتا دبيرا، مما قد تكون له آثار  

 مي القااون الدولي.

)رنـدا(  قـال إن ومـد بلـده يقر ا راو العـدفـدة التي   السةةةةةةةةةيةد ميةد - 64
إهربـ  هن ـا الـدول فيمـا فتعلق بمـدى ملاومـة اســــــــــــــتلـدام تعريف الجرائم 

. 2ضـد الإاسـااية الوارد مي اظام روما الأسـاسـي دشسـاس لمشـرو  المادة 
واظرا لييمـــة اليقيت القـــااواي، لا ت ال دنـــدا ترى إن التعريف الوارد مي 

اســـــي فنبغي إن يســـــتلدم دنقطة مرج ية للتعريف الذي اظام روما الأســـــ
ســيدرج مي إي ات انية مقبلة بشــشن الجرائم ضــد الإاســااية وتشــج  جمي   
الــدول هل  النظر مي موائــد مواومــة التعري يت. بيــد إاــه بــالنظر إل  إن 
التعريف الوارد مي النظام الأسـاسـي هو اتيجة رل توفيقي وإاه قد وضـ   

ســب الغر  المحدد المتمثل مي تحدفد اختصــام المح مة الجنائية  لينا
ــشا ا إن  ــي ون مت الم يد النظر مي إدخال تغييراة مت شـــــــــــ الدولية، ســـــــــــ
ــااية بشن تع س القااون   ــد الإاســـ ــشن الجرائم ضـــ ــم  لات انية مقبلة بشـــ تســـ

 الدولي العرمي هل  احو إمضل.

ومضــــــــــــــ  يقول إن دنـدا تحيلا هلمـا بـالمقتررـاة الـدا يـة إل   - 65
تضــميت قائمة الجرائم الواردة مي مشــرو  المادة إمعالا إضــافية، بعضــ ا  
معتر  به بال عل دجرائم ضــد الإاســااية بموجب القااون الدولي العرمي. 
ــال التي تم  ــة الأمعـ ــده لبلورة صــــــــــــــ ـ ــشفيـ ــده الإهرا  هت تـ ــد بلـ وي رر ومـ

ل عل دجرائم ضـد الإاسـااية، مثل ال واج القسـري. ويم ت  الاهترا  ب ا با
صياغة تعريف ال واج القسري هل  غرار التعريف الذي قدمته المح مة  

. ولا ت ال  المدهي العام ضد دومينيذ إواغويتالجنائية الدولية مي قضية 
رندا إيضـــــا مســـــتعدة للاســـــتما  إل  الحجن المؤيدة لإدراج جرائم محددة 

 ا لم يعتر  ب ا بعد دجرائم ضد الإاسااية.إخرى ربم

وإرد  قائلا إن او  الجنس مت شــــــــشاه إن يشــــــــ ل جاابا هاما   - 66
ــااية. واظرا لتبافت  ــد الإاسـ ــشن الجرائم ضـ مت جوااب إي ات انية مقبلة بشـ
ا راو بشــــــــــــشن تعريف او  الجنس، قد ي ون مت الأمضــــــــــــل تجنب تقديم  

المصـطل  وترك الأمر لكل دولة دي تضـ  تعري  ا اللام تعريف ل ذا 
 هل  الصعيد الومني.

ــيان بشن ي ون ال عل   - 67 ــرميت اللذفت يقضـــ ــا  قائلا إن الشـــ وإضـــ
لكي يشـ ل جريمة ضـد الإاسـااية فنبغي إن  “من جيا”إو   “واسـ  النطاق”

يظلا من صــــــــــــليت، بحيث يع ســــــــــــان القااون الدولي العرمي. وينبغي إن 
)ا( مت مشــــــرو  المادة ببســــــامة إل  معل الاضــــــط اد،   1تشــــــير ال قرة 

توخيـا للاتســــــــــــــاق م  معـالجـة الجرائم الأخرى الواردة مي القـائمـة. ويم ت  
)ا( مي تعريف الاضـــــط اد الوارد  1إدراج العناصـــــر المتبيية مي ال قرة 

)ز(. وي رر ومــد بلــده تــشريــد توصــــــــــــــيتــه بعــدم الإيحــاو بــشن   2مي ال قرة  
الاضــــط اد لا يشــــ ل جريمة ضــــد الإاســــااية إلا إذا ارتُكب هل  إســــاس  

ــبا  معتر  هالميا بشا  ا غير مقبولة بموجب القااون الدولي. ويؤدد إســـــ
، الـذي مت  3الوارد مي ال قرة    “هـدم الإخلال”الومـد مت جـدفـد تـشفيـده لبنـد  

شــشاه إن يطم ت الدول إل  إا ا ســتحت ل بالمرواة اللازمة ضــمت إمرها  
القـــااوايـــة الومنيـــة لتطبيق تعـــاريف بموجـــب القـــااون الـــدولي العرمي قـــد 
تكون إوســـــــــ  مت التعريف الوارد مي ات انية مقبلة بشـــــــــشن الجرائم ضـــــــــد 

 ة هل  دول إخرى.الإاسااية، دون إن ت ر  إي الت اماة إضافي

ــي ون مت الم يد إن فنن مشـــــــــرو    - 68 ــل قائلاا إاه ســـــــ ــترســـــــ واســـــــ
ــاري  المواد لت  3 المادة ــتند إل  مشــ )الت اماة هامة( هل  إن ات انية تســ

تؤثر هل  القااون الدولي الإاســــــــااي، ما لم تدرج تلذ النقطة مي دفباجة  
 تلذ الات انية.

ــادة   - 69 المــ ــة مشــــــــــــــرو   ــاغــ ــيــ ــة صــــــــــــ فنبغي مواومــ ــه  إاــ ــال   4وقــ
ــيـــاغـــة المـــادة   )الالت ام مت ات ـــانيـــة   2بـــالمن ( هل  احو إوثق م  صــــــــــــ

مناهضـــــــة التعذفب، اظرا لأوجه التشـــــــابه بين ما. وتلارل دندا الأســـــــ لة  
والشواغل التي إثيرة بششن التعاون مي مجال المن ، ولكن ا ترى إاه مي 
ريت إن الدول فنبغي إن تتحل  بالمرواة، ســــــــــي ون مت الضــــــــــروري إن 

ــمت إي ات انية مق ــااية ر ما  تتضـــ ــد الإاســـ بلة ت د  إل  من  الجرائم ضـــ
فنن هل  التعـاون ال عـال فيمـا بيت الـدول وغيره مت إشــــــــــــــ ـال التعـاون 
ــارة إل  التعاون م  المحارم   ــدد إدراج إشــ ــبة. ويجدر مي هذا الصــ المناســ

 .“الاقتضاو رسب”وال ي اة القضائية الدولية 

)إيطاليا(  قال إن ومد بلده هو مت بيت الومود   السةةةةةةةيد مي نو - 70
التي شــددة هل  إهمية مواومة تعريف الجرائم ضــد الإاســااية الوارد مي 

الذي   -م  التعريف المقدم مي اظام روما الأســـــاســـــي   2مشـــــرو  المادة 
ــدولي العرمي   ــااون الـ ــا القـ ــدم   -يع س همومـ ــه هـ ــل تجنـــب إوجـ مت إجـ

ولذلذ، فؤيد ومد بلده مشـــــــرو  المادة الاتســـــــاق بيت الصـــــــ وك القااواية. 
رشســاس لتعريف فوضــ  مي ات انية مقبلة. وتجدر الإشــارة إيضــا إل  إن 
التعريف الوارد مي النظام الأســـــاســـــي هو اتيجة لعملية قائمة هل  توامق  

 دولة. 160ا راو شارد  مي ا إرثر مت  
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وإرد  قائلا إن الشــــــرو الرئيســــــي بموجب مشــــــرو  المادة بشن   - 71
فن ذ ال جوم هملا بســـياســـة دولة إو منظمة إو تع ي ا ل ذه الســـياســـة لكي 
ــتمدة مت الســــوابق   ــااية فتســــق م  القواايت المســ ــد الإاســ يعتبر جريمة ضــ
القضـــــــــائية للمحارم وال ي اة القضـــــــــائية الدولية. ودما لورل مي شـــــــــرا 

فل م إن ي ون الجااي مســـــــــــــؤولاا إو مو  ا ر وميا.   مشـــــــــــــرو  المادة، لا
ويم ت إن ترتكب الجرائم ضـــــــــــد الإاســـــــــــااية دياااة ومنظماة مت غير  
الدول، مثل الجماهاة الســــــــــــــياســــــــــــــية، إو الجماهاة المتمردة، إو رت  

 المنظماة الإجرامية.

هامة لأا ا توضـــــ  إن مشـــــرو  المادة يمثل  3وإماد بشن ال قرة  - 72
ــوم هلي ا مي  م يار الحد الأدا  وإاه لا يلل بالتعاريف الأهم المنصـــ
ــدولي العرمي إو مي القواايت  ــااون الـ ــة إخرى إو مي القـ صــــــــــــــ وك دوليـ
الومنيــة. ولــذلــذ، يم ت إن تت ق الــدول هل  تطبيق تعريف إهم. معل  

الوارد مي الات انية الدولية    “الاخت او القسـري ”تعريف   سـبيل المثال، فتسـم
لحماية جمي  الأشـــــــــــــلام مت الاخت او القســـــــــــــري بشاه إهم مت تعريف 

ــلام” ــري للأشــ ــاري  المواد، مت ريث إاه    “الاخت او القســ الوارد مي مشــ
يشــــــــترو إن تكون الجريمة ج وا مت ســــــــياســــــــة دولة إو منظمة إو إن  لا

 مويلة مت ال مت. يستمر ارتكاب ا ل ترة

ــادة   - 73 المــــ مشــــــــــــــرو   ــد  فؤيــــ إن  يم ت  ــده  بلــــ ــد  ومــــ إن  ــال   3وقــــ
ــيغته الحالية. مال قرة  )الت اماة ــحا   1هامة( بصـ تومر م يارا قااوايا واضـ

مت منظور القــااون المتعلق بمســــــــــــــؤوليــة الــدول، مت ريــث إا ــا تحظر  
ــ ل جرائم ضــــــد الإاســــــااية ويم ت إســــــنادها إل  الدولة  الأمعال التي تشــــ

ــنــاد. وتنن ال قرة   هل  الالت ام ببــذل    2بموجــب القواهــد الثــااويــة لمســــــــــــ
ة، ريث إن الدولة مطالبة باســــــتلدام الوســــــائل المتارة ل ا العناية الواجب

لمن  ارتكا  جرائم ضــــــــد الإاســــــــااية. ويتطلب الوماو ب ذا الالت ام تقييما 
لكل رالة هل  ردة، م  مراهاة جمي  العوامل ذاة الصـلة، بما مي ذلذ 

ل  ممارســـة الســـيطرة والن وذ هل  مجموهة مت الأشـــلام  قدرة الدولة ه
الذفت يحتمل إن فرتكبوا جرائم ضــد الإاســااية إو الذفت فرتكبوا ا بال عل. 
وتتضـــــمت ال قرة إيضـــــا توضـــــيحا هاما م اده إن الجرائم ضـــــد الإاســـــااية  

 ترتكب بالضرورة مي سياق ا ا  مسل . لا

واســتطرد قائلاا إن الالت ام بالمن  المنصــوم هليه مي مشــرو    - 74
فنطوي هل  إجراواة إيجـابيـة، ليس مقلا مي شــــــــــــــ ـل إجراواة    4المـادة  

ــ  لولاية الدولة، ولكت   ــائية مي الإقليم اللاضـ ــري ية، إو إدارية إو قضـ تشـ
إيضــــــــــا مت خلال التعاون الدولي م  الدول الأخرى والمنظماة الدولية، 

ــ ــليب  ورســــــب الاقتضــــ او، م  منظماة إخرى، مثل الحردة الدولية للصــــ
ــتراو الييام ب ذه الإجراواة  ومقا ”الأرمر وال لال الأرمر. ويتســــــــــم اشــــــــ

ــعيد المحلي، مت الم م للغاية إلا “للقااون الدولي  بالأهمية. معل  الصـــــــــــ
فنطوي من  الجرائم ضد الإاسااية هل  اات اك رقوق الإاسان الأساسية. 

د الــدولي، لا يم ت إن فبرر المن  اتلــاذ تــدابير تنت ــذ وهل  الصــــــــــــــعيــ
 القااون الدولي، بما مي ذلذ مي ما فتعلق باستلدام القوة العس رية.

ــلامية(  قال إن بند   السةةةةيد عار  - 75 هدم  ”)جم ورية إفران الإســــ
)تعريف الجرائم ضـــــد  2مت مشـــــرو  المادة  3الوارد مي ال قرة  “الإخلال

مت اظام روما الأســاســي. وتســاور   7ااحراما هت المادة  الإاســااية( يمثل
ومد بلده شــــــــــ وك جدية بشــــــــــشن ما إذا داا  ال قرة ســــــــــتلدم غر  من   
ــاايـة، بـالنظر إل  إا ـا يم ت إن تؤدي إل  تج ل   الجرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــ
ــاســـــي لومد بلده فيما   القااون الدولي. وهذا التعليق لا يلل بالموقط الأســـ

م ضــــــــد الإاســــــــااية هل  النحو المبيت مي فتعلق ببعض هناصــــــــر الجرائ
 مت النظام الأساسي. 7المادة 

وإرد  قائلا إاه ســــــــي ون مت الم يد إن فوضــــــــَّ  مي مشــــــــرو    - 76
إن اســــتلدام التدابير القســــرية الاا رادية ضــــد الســــ ان المداييت  2المادة 

يشـــــ ل جريمة ضـــــد الإاســـــااية. وت د  التدابير القســـــرية الاا رادية التي 
ت ر  بطريقة من جية إو واســــــــعة النطاق هل  الســــــــ ان المداييت، مثل 

ااية الحصول هل  الغذاو والدواو، إل  إلحاق إثر ضار  الحرمان مت إم 
 بالحياة اليومية ويم ت إن تؤدي إل  وفياة مي ص و  المداييت.

مت مشـــــرو  المادة، مقال إن الإشـــــارة إل   3وإشـــــار إل  ال قرة  - 77
القـااون الـدولي العرمي فبـدو إا ـا تتعـار  م  العلاقـة غير ال رميـة بيت 
المصــــادر الرئيســــية للقااون الدولي وتشــــ ذ مي النطاق المعلت لمشــــاري   

سيما  المواد. وينطبق الشيو ا سه هل  الإشارة إل  الص وك الدولية، لا
 “الصـذ الدولي”بالنظر إل  إن اللجنة تشـير مي الشـرا إل  إن مصـطل   

فنبغي إن ي  م هل  إاــه إهم مت مجرد ات ــاق دولي مل م قــااواــا ويم ت  
إن يشـــمل صـــ ودا مثل قراراة المنظماة الدولية. وبما إن الجرائم ضـــد 
ــااية هي مت بيت إمظ  الجرائم، م ن هتبة تحدفدها فنبغي إن تكون   الإاسـ

مت هتبـة تحـدفـد الجرائم الأخرى الأقـل خطورة، بحيـث تع س هل    إهل 
احو إمضـــــــــــــــل خطورت ــا وتك ــل اليقيت القــااواي مي تميي هــا هت الجرائم 
الأخرى. ومت ششن وض  هتبة إهل  إن يمن  إيضا المحاولاة المسيسة 
التي تقوم ب ا قلة قليلة لإســـــــــاوة اســـــــــتلدام القضـــــــــية النبيلة المتمثلة مي 

ائم ضــد الإاســااية مت إجل تع ي  مصــالح ا اللاصــة. ومي م امحة الجر 
رمي إن ي ون ال عل  ــا ــدد، فرى ومد بلده إن شـ ــار”هذا الصـ  “واســـ  الااتشـ

مت مشــــــــــــــرو  المــادة فنبغي إن ي واــا   1الواردفت مي ال قرة    “من جيــا” و
 متلازميت.
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)الت اماة هامة(   3واســترســل قائلا إن صــياغة مشــرو  المادة  - 78
تثير الالتبـاس إل  رـد مـا مت ريـث إا ـا تنن هل  إن الجرائم ضـــــــــــــــد 

ــن ة جرائم بموجب القااون الدولي”الإاســــااية هي تلذ   ــتلدم “المصــ . ويســ
هذا التوصــــــــــــــيف مي المعـاهداة مي تعـاريف جرائم إخرى، مثـل الجريمة  
المنظمة هبر الومنية وال ســــــاد، ولكت تلذ التعاريف لا تعتبر رت  ا ن 

إخطر الجرائم ”تعاريف مستندة إل  العر . ول ذا السبب تستلدم  بارتا  
الـــــــدولي القلق  تثير  المجتم   ”و    “التي  قلق  تثير  التي  الجرائم  إخطر 

مي اظام روما الأســاســي. وهلاوة هل  ذلذ، م ن مشــاري  المواد  “الدولي
مت الدفباجة إن  اللامســـــــــةورد مي ال قرة  ليســـــــــ  متســـــــــقة داخليا، ريث
مت إخطر الجرائم التي تثير قلق المجتم   ”الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية هي  

 .“الدولي بشسره

وإضـــــــا  قائلا إاه فنبغي الإشـــــــارة مي دفباجة مشـــــــاري  المواد   - 79
ومتن ا إل  ضـــــرورة الامتثال لمباد  المســـــاواة مي الســـــيادة وهدم التدخل  
مي الشــــؤون الداخلية للدول والســــلامة الإقليمية مي جمي  الج ود الرامية  

 إل  من  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا.

ــياغة العامة للغاية لمشـــــــرو  المادة  - 80 ــ  يقول إن الصـــــ  4ومضـــــ
)الالت ام بالمن ( لا تترك للدول ررية دافية فيما فتعلق بالمسـائل الإدارية  
ــشا ـا إن ت يـد مت الغمو    والإجرائيـة هل  الصــــــــــــــعيـد الومني ومت شــــــــــــ
القااواي فيما فتعلق بنطاق الالت ام بالمن . و ضـــــــــامة إل  ذلذ، ليس مت  

إذا دان هناك إي إســــــــــاس قااواي، بما مي ذلذ ممارســــــــــة الواضــــــــــ  ما 
، هل  النحو المنصـــــــــوم  “منظماة إخرى ”الدول، للالت ام بالتعاون م   

ــيما بالنظر إل  إن تلذ المنظماة تشــــــمل  1هليه مي ال قرة  ) (، لا ســــ
منظماة غير ر ومية، ومقا لما ورد مي الشــــــــــــرا. ولذلذ، فرى ومد بلده  

مر  مثـل هـذا الالت ام هل  الـدول ويـدهو إل  إاـه مت غير المنـاســــــــــــــب 
 إهادة النظر مي هذا الح م، م  توخي الحذر الشدفد.

)ليلتنشـــتافت(  قال  إن ومد بلدها فؤيد وضـــ    السةةيدش ساسةةلر - 81
ات انية بشـــــشن الجرائم ضـــــد الإاســـــااية، لأا ا تســـــد ثغرة مي اظام العدالة 
الجنائية الدولية وتك ل تحقيق العدالة لضـــــــحايا جمي  الجرائم الورشـــــــية. 

 وتومر مشاري  المواد مي مجمل ا إساسا متينا لمثل هذه الات انية.

وإردمـ  قـائلـة إاـه يجـب الاهترا  بـشن تعريف الجرائم ضـــــــــــــــد   - 82
الإاســــــااية الوارد مي اظام روما الأســــــاســــــي يعد تجســــــيدا للقااون الدولي 
العرمي. وقال  إن اســـــــتلدام ما ورد مي النظام الأســـــــاســـــــي مت تعاريف 

داخل إمار    -بما مي ذلذ الجرائم ضــــد الإاســــااية    -للجرائم الأســــاســــية 
لـدوليـة وخـارجـه يمثـل دليلا هل  معـاليـة هـذه التعـاريف المح مـة الجنـائيـة ا

ــواو. ولذلذ، يجدر التشريد هل   مت النارية العملية وقبول ا هل  رد ســــــــــ

ــااية بموجب  ــد الإاســـــــــــ إن الاضـــــــــــــط اد يم ت إن يشـــــــــــــ ل جريمة ضـــــــــــ
مت النظام الأســـــــاســـــــي إذا ارتكب مي ســـــــياق  7)ا( مت المادة  1 ال قرة

ــ ل ج ــل  ارتكا  إي معل آخر قد يشـــ ــااية إو فيما فتصـــ ــد الإاســـ ريمة ضـــ
ــائية للمح مة   ــمت الولاية القضـــــــ بشي مت الجرائم الأخرى التي تدخل ضـــــــ
الجنائية الدولية، وهي الإبادة الجما ية، وجرائم الحر  وجريمة العدوان.  

، لا يعتبر معــل 2)ا( مت مشــــــــــــــرو  المــادة    1بيــد إاــه بموجــب ال قرة  
ــااية إلا إذا  ــد الإاســ ــياق ارتكا  إي الاضــــط اد جريمة ضــ ارتُكب مي ســ

. ومت  1مت الأمعال الأخرى المعتبرة جرائم ضـد الإاسـااية بموجب ال قرة 
ــيق مت التعريف الوارد مي  ــاري  المواد إضـ ثم م ن التعريف الوارد مي مشـ
ــاســــــــــــــي. وبنــاو هل  ذلــذ، يقترا ومــد بلــدهــا تعــدفــل  اظــام رومــا الأســـــــــــــ

بادة الجما ية وجريمة  )ا( لتشـــير إيضـــا إل  جرائم الحر ، والإ 1 ال قرة
 العدوان فيما فتصل بالاضط اد.

ــااة تلضــــــ  للقااون الدولي   - 83 ــشلة الحصــــ ــام  قائلة إن مســــ وإضــــ
ــائية لمح مة العدل الدولية   ــا الاجت اداة القضــــــــــ العرمي وتتناول ا إيضــــــــــ

مت    7وغيرها مت المحارم الدولية. ومي هذا الصدد فنن مشرو  المادة 
مشــاري  مواد اللجنة بشــشن رصــااة مســؤولي الدول مت الولاية القضــائية  

هل  إن الحصــــااة الموضــــو ية فنبغي إلا تنطبق هل    الجنائية الأجنبية
ــاايـة، مي ريت إن مح مـة العـدل الـدوليـة رإة إن  ــد الإاســــــــــــ الجرائم ضــــــــــــ
الحصااة الشلصية لا تنطبق إمام المحارم الدولية. وتشامر ليلتنشتافت 

مت مشـــاري  المواد  6مت مشـــرو  المادة  5اللجنة رإف ا، الوارد مي ال قرة 
الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية والمعانبة هلي ا، وم اده إن تولي   المتعلقة بمن 

مرتكب إردى الجرائم ضــــــــــد الإاســــــــــااية منصــــــــــبا رســــــــــميا لا يعويه مت  
 مسؤوليته الجنائية.

دلام ا قائلة إن ليلتنشـتافت تتطل  إل  وضـ  ات انية   واختتم  - 84
 بششن الجرائم ضد الإاسااية مي المستقبل مي إمار مؤتمر دولي.

)ال لبيت(  قال  إن ال لبيت اهتمدة   مار ي  -السةةيدش لرومكا   - 85
ــام   الجم وري رقم    2009مي هــ ــااون  ــاول الجرائم   9851القــ فتنــ ــذي  الــ

المرتكبة اات ارا للقااون الدولي الإاســااي وجريمة الإبادة الجما ية وغير  
ذلذ مت الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية. وإضـــــــــام  إن تعريف الجرائم ضـــــــــد 

ــااية الوارد مي مشــــــــرو  المادة  ــتنســــــــ  ررفيا تقريبا مت  ، و 2الإاســــــ المســــــ
ــا م    7 المادة ــق هل  وجه العموم إيضــ ــي، فتســ ــاســ مت اظام روما الأســ

، الــذي فورد مي جملــة  9851التعريف الوارد مي القــااون الجم وري رقم  
الجرائم ضد الإاسااية جرائم القتل العمد، والإبادة، والتعذفب، والاضط اد  

معـال اللاإاســــــــــــــاايـة ذاة الطـاب  الممـاثـل. وجـاوة تعـاريف وغيرهـا مت الأ
متسـقة هموما م    2مت مشـرو  المادة  2المصـطلحاة الواردة مي ال قرة 
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ــتطي  ومد  ــمولة بالقااون ال لبيني. ولذلذ، يسـ ــطلحاة المشـ تعاريف المصـ
بلدها تشفيد مشرو  المادة، م  اقتراا بعض التعدفلاة مي ا، بما مي ذلذ 

ــتبدال دلمة ”القتل“ ب بارة ”القتل العمد“ مي ال قرة  ــامة   1اســـــــــ )إ(إ و ضـــــــــ
مي   رلمة ”تعســـــ ا“ بعد  بارة ”إبعاد الســـــ ان إو النقل القســـــري للســـــ ان“

ــامـة  بـارة ”الميـل الجنســــــــــــــي“ إل  قـائمـة إســــــــــــــبـا    1ال قرة   )د(إ و ضــــــــــــ
 )ا(. 1الاضط اد غير الجائ ة مي ال قرة 

ــ  تقول إن القااون مي ال لبيت فذدر هل  وجه التحدفد  - 86 ومضـــــــ
الاضــــط اد هل  إســــاس الميل الجنســــي ويشــــير إيضــــا إل  الاســــترقاق.  
ــشن تعاريف  وقال  إن ومد بلدها مســــتعد لإجراو م يد مت المناقشــــاة بشــ

مت مشــــرو  المادة،  2جرائم محددة ضــــد الإاســــااية ورد ذدرها مي ال قرة 
ــذ الاقتراا   ــا مي ذلـ ــارة الرقيق دعمـــل إجرامي بمـ الـــداهي إل  إدراج تجـ

ــترقاق. و ضـــامة إل  ذلذ، بالنظر إل  التحولاة مي م م  متمي  هت الاسـ
ــي ون مت   ــييت، سـ ــااية هل  مدى العقدفت الماضـ ــية والجنسـ الجرائم الجنسـ

)ا(، فيما فتعلق  2المناســــب إن فراه  البعد الجنســــااي الوارد مي ال قرة 
دراج الأمعال اللاإاســااية المرتكبة مي ســياق اظام بال صــل العنصــري، لإ

مؤســــســــي للقم  الممن ن هل  إســــاس او  الجنس والمرتكبة بنية الح ا   
هل  إن   3هل  ذلـذ النظـام. ويم ت إن فؤيـد ومـد بلـدهـا إيضـــــــــــــــا ال قرة  

ي ون م  ومـا إاـه إذا رغبـ  دولـة مـا مي اهتمـاد تعريف إوســــــــــــــ  للجرائم 
ــااية إو الإبقاو   هل  مثل هذا التعريف مي قااوا ا الومني،  ضــــــــد الإاســــــ

 م ن مشاري  المواد لت تحول دون نيام ا بذلذ.

ــرو  المادة  - 87 ــميت مشــــ ــام  قائلة إن ومد بلدها فؤيد تضــــ  3وإضــــ
ــ ل جرائم ضــــــــد  ــاردة مي إمعال تشــــــ الالت اماة العامة للدول بعدم المشــــــ
الإاسااية ومن  هذه الجرائم والمعانبة هلي ا. م ذه الالت اماة تتماش  م   

مي مشـــرو    3القااون ال لبيني. و ل  جااب ذلذ، ورســـبما إشـــارة ال قرة 
 يجوز بموجب القااون ال لبيني التذر  بشي  رو  اســــــــــــتثنائية  المادة، لا

 راا  دمبرر للجرائم ضد الإاسااية.

واختتمـ  دلام ـا قائلـة إن ومد بلـدها يســــــــــــــااد إدراج مشــــــــــــــرو    - 88
للالت ام   4 المـــــادة معليـــــا  ال لبيت ممتثلـــــة  إن  وإرـــــدة  بـــــالمن (.  )الالت ام 

ــري ية لمن   المنصـــــــوم هليه مي ال قرة ال ر ية )إ( باتلاذ إجراواة تشـــــ
ــااية، وبلاصـــة مت خلال ســـت القااون الجم وري رقم  ــد الإاسـ الجرائم ضـ

. وده  إل  التعاون مت إجل المن  ال عال للجرائم ضد الإاسااية  9851
 ن ي ون هذا التعاون متوامقا دائما م  القااون الدولي.وضرورة إ

، مقال  2لينليت )الصــيت(  إشــار إل  مشــرو  المادة  السةةيد لي - 89
إن تعريف الجرائم ضـــــد الإاســـــااية الوارد فيه لا يم ت اهتبار إاه يحظ  
بقبول هــالمي، اظرا لأاــه يســــــــــــــتنــد إل  التعريف الوارد مي اظــام رومــا  

ــم إليه إرثر مت ثلث بلدان العالم دشمرا  فيه.  ــاســـي، الذي لم فنضـ الأسـ
و ضــامة إل  ذلذ، لا يع س التعريف الوارد مي النظام الأســاســي القااون  
الـدولي العرمي. وبينمـا تـدهي بعض الومود إن التعريف الوارد مي النظـام 
ــاســــــــــــــي رظي بتــشفيــد إغلبيــة الــدول وقــ  الت ــاو  هل  النظــام  الأســـــــــــــ

ي، مالواق  هو إن النقاش  ل محتدما رت  المرارل الأخيرة مت  الأســـاســـ
ــش ــاة بشــــــ ــد الم اوضــــــ ن ما إذا دان يم ت إو لا يم ت ارتكا  جرائم ضــــــ

الإاســـــــااية مي رالاة لا تنطوي هل  ا ا  مســـــــل  وبشـــــــشن معن   بارة 
. ولم ي ت النظام الأســــــــاســــــــي يحظ  “هجوم واســــــــ  النطاق إو من جي”

دولــة مي وقــ  اهتمــادهإ ولــذلــذ، لا يم ت اهتبــاره   120بتــشفيــد ســــــــــــــوى  
 ااع اسا  راو المجتم  الدولي بشسره.

وإرد  قائلا إن تعاريف الجرائم ضد الإاسااية ترد مي ص وك   - 90
ملتل ة، بما مي ذلذ ميثاق المح مة العســ رية الدولية للشــرق الأقصــ ، 
والنظام الأساسي للمح مة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والقااون المتعلق  
ب اشـــــــــــاو دوائر اســـــــــــتثنائية مي محارم دمبوديا لمحارمة الجرائم المرتكبة  

ل مترة ر م دمبوتشـــــــــــيا الديمقرامية، والنظام الأســـــــــــاســـــــــــي للمح مة  خلا
اللاصــــــــــة بســــــــــيراليون. وتتبافت هذه التعاريف تبافنا دبيرا بعضــــــــــ ا هت  
ــد  ــائل من ا ما إذا دان يم ت ارتكا  جرائم ضــــــ بعض، فيما فتعلق بمســــــ
الإاســــــااية مي وق  الســــــلام، وما إذا داا  هذه الجرائم يم ت إن ترتكب  

ي منظمـة إو جمـاهـة إو مقلا مت قبـل الح ومـاة، ومـا إذا دـان  مت قبـل إ
يشـــترو إن تكون الأمعال مدموهة بشســـبا  قومية، إو ســـياســـية، إو إثنية،  
إو هرنية إو دفنية لكي تعتبر جرائم ضـــد الإاســـااية. وبما إن اظام روما  
ــلة، م ن   ــاســـــي ليس ســـــوى صـــــذ وارد مت صـــــ وك دثيرة ذاة صـــ الأســـ

ســااية لا يم ت ببســامة إن فلغي جمي  الصــ وك  تعري ه للجرائم ضــد الإا
 الأخرى.

ومضـــــ  يقول إاه ســـــي ون مت الصـــــعب تحدفد القااون الدولي   - 91
العرمي الذي فدهم تعري ا للجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية. ولا فتضـــــــمت القااون  
ــاســـي إر اما   الداخلي لعدد دبير مت الدول الأمرا  مي اظام روما الأسـ
بشـــــشن الجرائم ضـــــد الإاســـــااية، وتت اوة التعاريف الموجودة بال عل فيما  

دفدا. إما الدول التي ليسـ  إمراما مي اظام روما الأسـاسـي  بين ا ت اوتا شـ
ملا توجد إلا لدى قلة قليلة من ا إي ممارســـــــــة هل  الإملاق فيما فتعلق 
ــا خطر فتمثل مي ارتمال إن  ــااية. وهناك إيضـــــــــ بالجرائم ضـــــــــــد الإاســـــــــ
ــرو  المادة م  الات انياة الدولية ذاة  فتعار  التعريف الوارد مي مشــــــــــ

ســـبيل المثال، تصـــنط جرائم التعذفب، والاخت او القســـري    الصـــلة. وهل 
وال صــــل العنصــــري هل  إا ا جرائم ضــــد الإاســــااية مي مشــــرو  المادة، 
ات ــــانيــــاة دوليــــة  بــــال عــــل  القــــااون المتعلق ب ــــذه الجرائم تح مــــه  ولكت 
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)ه(    2من صلة. وتجدر الإشارة إل  إن تعريف التعذفب الوارد مي ال قرة  
مت مشــــــــــــرو  المادة يلتلط اختلاما دبيرا هت التعريف الوارد مي ات انية 

 دولة مرما. 173مناهضة التعذفب، التي تضم 

واختتم دلامه قائلا إن تعريف الجرائم ضـد الإاسـااية الوارد مي   - 92
مشــــــرو  المادة قد ه ا هليه ال مت، لأاه لا يع س التطوراة التي مرإة 

هاما منذ اهتماد اظام روما الأســاســي.    30مي مترة دام  لما يقر  مت  
ــر   ــدد هل  إاه فنبغي رذ  بعض العناصـــ ويوامق ومد بلده مي هذا الصـــ

م إن تؤخذ جرائم إضافية بعيت الاهتبار، مثل التدابير القسرية وإاه قد فل  
الاا رادية وتجارة الرقيق. ول ذه الأســـــــبا ، تدهو الصـــــــيت إل  مواصـــــــلة 

 النظر المتعمق مي مشرو  المادة.

ــا(  قال  إن مت الضـــروري إن ي ون   السةةيدش د م ارا  - 93 )مراسـ
مطابقا   2تعريف الجرائم ضـــــــــــــد الإاســـــــــــــااية الوارد مي مشـــــــــــــرو  المادة 

مت اظام روما الأســـــاســـــي، باســـــتثناو بعض  7للتعريف الوارد مي المادة 
التغييراة غير الموضــــــــــــــو يــة التي إدخلــ  إجمــالا. وقــد إهربــ  بعض 

ــان/إبريل الومود مي الدورة المســــــــتشا ة التي هقدة مي ا ، هت  2023يســــــ
لا يم ت إن يصــــــــــا  هل  غرار الح م  2رإي م اده إن مشــــــــــرو  المادة 

المقابل له مي اظام روما الأســـــاســـــي لأن النظام الأســـــاســـــي غير مقبول 
مت النظام الأساسي تع س القااون   7هالميا، إو لأا ا لا ترى إن المادة 

ــامة  7 الدولي العرمي. غير إن المادة ــاســــــــي هي ببســــــ مت النظام الأســــــ
إرـد  تعبير هت توامق آراو المجتم  الـدولي بشـــــــــــــــشن هـذه المســـــــــــــــشلـة.  

يع س الممارســـــــــة المســـــــــتقرة منذ   2والتعريف الوارد مي مشـــــــــرو  المادة  
هقود. وليس مت المســــــــــتغر  إاه يشــــــــــبه التعريف الوارد مي اظام روما  

مي تدويت القااون  الأســـاســـي، بالنظر إل  إن النظام الأســـاســـي قد إســـ م  
 الجنائي الدولي.

يع س   2وإردم  قائلة إن التعريف الوارد مي مشــــــــــــرو  المادة  - 94
إيضــــا تطور م  وم الجرائم ضــــد الإاســــااية، هل  احو ما فتشثر بالقااون 
الـدولي العرمي وإر ـام المحـارم وال ي ـاة القضـــــــــــــــائيـة الـدوليـة، بمـا مي ـا 
المح مـة الجنـائيـة الـدوليـة، والمح مـة الـدوليـة ليوغوســــــــــــــلافيـا الســـــــــــــــابقـة  

لجنـــائيـــة الـــدوليـــة لروااـــدا. ودمثـــال هل  ذلـــذ، ر مـــ  دائرة  والمح مـــة ا
المح مــة العليــا التــابعــة للــدوائر الاســــــــــــــتثنــائيــة مي محــارم دمبوديــا مي 

ــم دوت ، بالســـــــــجت   2012 هام هل  دافن  غويذ إيف، المعرو  باســـــــ
ــتعينة بالتعريف الوارد مي  ــااية مسـ مدى الحياة لارتكابه جرائم ضـــد الإاسـ

ســـــــــي. وهذا التعريف وارد إيضـــــــــا مي ات انية اهتمدة اظام روما الأســـــــــا
ــشن التعـاون الـدولي مي مجـال   -مؤخرا هي ات ـانيـة ليوبليـااـا   لاهـاي بشــــــــــــ

التحقيق مي جريمة الإبادة الجما ية والجرائم ضـــــــــــــد الإاســـــــــــــااية وجرائم  
 الحر  وغيرها مت الجرائم الدولية والمقاضاة هلي ا.

وإضـــام  قائلة إن ومد بلدها يظل هل  اســـتعداد للمشـــاردة مي   - 95
م يد مت المناقشــــــاة م  الومود الأخرى بطريقة تتســــــم بشربر قدر مم ت  
مت الاتســـــا  والشـــــ افية، ويواصـــــل الدهوة إل  الاهتماد العالمي لات انية 

 تمس الحاجة إلي ا بششن من  الجرائم ضد الإاسااية والمعانبة هلي ا.

)ســـــــــــويســـــــــــرا(  قال  إن ومد بلدها فررب ب ون   السةةةةةةةيدش را   - 96
يســـــــتنســـــــ    2تعريف الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية الوارد مي مشـــــــرو  المادة 

مت اظام روما الأســـــــــاســـــــــي، م  تضـــــــــمينه  7التعريف الوارد مي المادة 
تغييراة غير موضو ية مقلا. ممت الم م تجنب استلدام تعريف فنحر  

ــي، بالنظر إل  إن  ــاســـ المح مة الجنائية الدولية  هت تعريف النظام الأســـ
تضــطل  بدور مرد ي مي مقاضــاة ومحارمة الضــالعيت مي الجرائم ضــد 
الإاســااية. ويع س التعريف إيضــا التطور التدريجي للقااون الدولي، وقد 
ــشن اظام روما   ــاة بشـــــ ــته إثناو الم اوضـــــ ــة لمناقشـــــ إتيح  للدول ال رصـــــ

ــل  إل  ات اق بشـــشاه. وقد ــاســـي وتوصـ إدرج  دول دثيرة، بما مي ا   الأسـ
ســــــويســــــرا، هذا التعريف مي قوااين ا الومنية. وهو مت ثم فومر إســــــاســــــا 

 متينا لك الة الاتساق مي الإمار القااواي القائم.

وإردم  قائلة إن مت الم م، مي هذا الصــدد، هدم تنيي  ماتحة  - 97
. مالشــرمان القائلان بشن ال جوم فنبغي إن 2مت مشــرو  المادة  1ال قرة 
هما شــــــــــرمان من صــــــــــلان وليســــــــــا   “من جيا”إو   “واســــــــــ  النطاق”ي ون  

متلازميتإ ويم ت الومـاو بـشي مت الشــــــــــــــرميت. وينبغي الإبقـاو هل  هـذه 
الصــيغة مي ان إي ات انية مقبلة. وإهرب  هت تقدفر ومد بلدها لحييقة 

تنن هل  إن مشـرو  المادة هذا لا يلل بشي تعريف إوسـ     3إن ال قرة 
لعرمي إو مي قااون  فُنن هليه مي صـــــــــــذ دولي إو مي القااون الدولي ا

 ومني.

)الت اماة هامة(، إهرب  هت   3وفيما فتعلق بمشــــــــــرو  المادة  - 98
تقدفر ومد بلدها للت صــيل الذي فنن هل  إن الدول مل مة بمن  الجرائم 
ــااية والمعانبة هلي ا، ســــواو ارتكب  مي وق  الحر ، إو مي  ضــــد الإاســ
ســـــياق ا ا  مســـــل  إو مي وق  الســـــلم. ويررب ومد بلدها إيضـــــا بالح م 

الـــذي فنن هل  إاـــه لا يجوز التـــذر  بـــشي  رو     3ة  الوارد مي ال قر 
 استثنائية داا  دمبرر لارتكا  تلذ الجرائم.

ــرو  المـادة   - 99 ، قـالـ  إن ومـد بلـدهـا فررـب  4وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــ
ب دراج مادة م رســـــــة تحدفدا للالت ام بالمن . م ذا الالت ام باتلاذ تدابير  
ــماة معظم المعاهداة المتعددة الأمرا  التي  ــمةم مت ســـــــــــ وقائية ســـــــــــ
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ــريتإ وقد قدم  اللجنة إمثلة   ــتينياة القرن العشـــــ تتناول الجرائم منذ ســـــ
رثيرة مي شـرر ا لمشـرو  المادة. ومي هذا الصـدد، فت ق ومد بلدها م  
التشريد الوارد مي مشــــــــــرو  المادة ومشــــــــــرو  الدفباجة هل  إن التدابير  
الوقائية يجب إن تتلذ ومقا للقااون الدولي. وهو فررب إيضــــــــــــا ب بارة  

ــااية ” ــد الإاسـ ــبة إخرى لمن  الجرائم ضـ ، التي تتي   “إو إي تدابير مناسـ
للدول هامشــــــا للوماو بالت ام ا بالمن . وفيما فتعلق بالاقتراا المقدم مي  

إل  بداية    “رســـب الاقتضـــاو”بنقل  بارة    2023الدورة المســـتشا ة لعام  
  ال قرة ال ر ية ) (، إمادة إن ومد بلدها فؤدد إن موضـــــع ا الحالي له

 ما فبرره.

)رولومبيـا(  قـالـ  إن دولومبيـا،    السةةةةةةةةةيةدش سةةةةةةةةةوانو راميراز - 100
بوصـــــــ  ا مرما مي اظام روما الأســـــــاســـــــي، تنظر بعيت الرضـــــــا إل  إن 

يحاري إل  رد  2تعريف الجرائم ضـد الإاسـااية الوارد مي مشـرو  المادة 
ــاســـي ومي منشـــور    7بعيد التعريف الوارد مي المادة  مت اظام روما الأسـ

ــة المعنون   ــدوليـ ــة الـ ــائيـ ــة الجنـ ــان الجرائم”المح مـ ــد اهتُر  مي “إردـ . وقـ
ــ ل  ــرو  المادة تشـــــ ــر القااواية بشن الأمعال المدرجة مي مشـــــ جمي  الأســـــ
جرائم ضــد الإاســااية، هل  النحو المبيت مي قواهد اظام روما الأســاســي  
ومي همـل جمي  المحـارم وال ي ـاة القضـــــــــــــــائيـة الجنـائيـة الـدوليـة. ول ـذا 

ــبب، فرى ومد ب لدها إن القائمة هي الحد الأدا  الذي فنبغي إدراجه  الســـــــ
ــاايةإ مالتعريف فنبغي إن ي ون ردا إدا    ــد الإاســ مي تعريف الجرائم ضــ
ــا إن مت الم م الإبقاو هل  بند   وليس ردا إقصـــ . ويرى ومد بلدها إيضـ

مت مشــــــــــــــرو  المـــادة، للســــــــــــــمـــاا بـــ دراج    3مي ال قرة    “هـــدم الإخلال”
ــ وك دولية إخرى،   إي ــ  ل ذه الجرائم فُننّ هليه مي صـــــــــ تعريف إوســـــــــ
إن  إو إو يم ت  ــة،  الومنيــ القواايت  العرمي إو مي  ــدولي  الــ ــااون  القــ مي 

يُصـــــا  مي القواايت المســـــتمدة مت الســـــوابق القضـــــائية للمحارم وال ي اة 
 القضائية الجنائية الدولية مي المستقبل.

ومضــــــــــــــ  تقول إن دولومبيـا، و ن دـااـ  مرمـا مي اظـام رومـا   - 101
ــارم بالتعريف الوارد مي  ــر مت ثم هل  التقيد الصـــــ ــي، لا تصـــــ ــاســـــ الأســـــ
النظام الأساسي. ومي هذا الصدد، فرى ومد بلدها إن تعريف الاضط اد  
الوارد مي النظام الأســـاســـي، هل  ســـبيل المثال، تقييدي إرثر مما فنبغي  

جري اســـــتلدام م اويم إوســـــ  اطاقا مســـــتمدة مت  وإاه مت الأمضـــــل إن ي
ــائيـة للمحـارم الإقليميـة، مثـل  القـااون الـدولي العرمي والاجت ـاداة القضــــــــــــ
ل  ــّ ــامة إل  ذلذ، ي ضـــــ ــان. و ضـــــ مح مة البلدان الأمري ية لحقوق الإاســـــ
اســــــــــــتلدام تعريف الاخت او القســــــــــــري الوارد مي الات انية الدولية لحماية 

خت او القســــــــــــــري إو ات انية البلدان الأمري ية  جمي  الأشــــــــــــــلام مت الا

ــ  مت تعريف  المتعلقة بالاخت او القســـري للأشـــلام، وهو تعريف إوضـ
 اظام روما الأساسي.

وإضــام  إن ومد بلدها فوامق هل  قرار الاســتغناو هت تعريف  - 102
إهميــــة دبيرة هل   ــاري  المواد. وتعلق دولومبيــــا  او  الجنس مي مشـــــــــــــــ
اســـــــــتلدام ا ن لإدماج المنظور الجنســـــــــااي مي إي ات انية توضـــــــــ  مي 
المسـتقبل بشـشن الجرائم ضـد الإاسـااية، تمشـيا م  إرد العناصـر الرئيسـية  

وذلذ له آثار هل  المسائل التحريرية، مثل استلدام لسياست ا اللارجية.  
الضــــــــــــمائر الجنســــــــــــااية، ودذلذ هل  المســــــــــــائل المتعلقة بالضــــــــــــحايا،  

ــيلية التي فنبغي إهطالها للضــــــــــــحايا هل   مي بما ذلذ المعاملة الت ضــــــــــ
 إساس او  جنس م.

وتــابعــ  دلام ــا قــائلــة إن ومــد بلــدهــا مســــــــــــــتعــد لإدراج إمعــال   - 103
ــافية، مثل تجارة الرقيق، وال واج القســـــــــــــري والعنط الإاجابي، مي  إضـــــــــــ

. وقد تم  تغطية مســـــــــــــشلة العنط 2القائمة الواردة مي مشـــــــــــــرو  المادة 
ــائية  ــة مي الاجت اداة القضـــ ــت اضـــ الإاجابي هل  وجه اللصـــــوم باســـ

ــامةُ إي معل إل  القائمة للمحارم الكولومبية. ويجب إ ــ  إضـــــــــــ ن تلضـــــــــــ
لمعافير صــــــــــــارمة، بمعن  إاه يجب إن تســــــــــــتند إل  تحليل الصــــــــــــ وك 
التشســـــيســـــية للمحارم وال ي اة القضـــــائية الدولية و ل  اســـــتعرا  للقااون  
ــه   ــدهمـ ــب إن تـ ــل المعني يجـ ــدولي العرمي المنطبق، وإن تعريف ال عـ الـ

ــة الدول والاجت اداة ــائية للمحارم   هل  اطاق واســـــــــــــ  ممارســـــــــــ القضـــــــــــ
ــي ون مت   ــدد، ســــــ ــائية الدولية والإقليمية. ومي هذا الصــــــ وال ي اة القضــــــ
المناســـــــــــــب الإشـــــــــــــارة إل  اهتماد ا ن تقييدي إزاو الت ســـــــــــــير و ل  مبدإ 

، وربما توضــ  “الشــذ ي ســر لصــال  المت م”ومبدإ   “جريمة إلا بنن لا”
 هذه الإشاراة مي مشرو  الدفباجة.

ومضــــــــــ  تقول إن ومد بلدها يشــــــــــعر بالامتنان لأن مشــــــــــرو    - 104
)الت اماة هامة( لم فتناول الجرائم ضــــــد الإاســــــااية مت منظور   3 المادة

ــاردة مي  ــا بالت ام دل دولة بعدم المشـــــ هقابي محســـــــب، بل اهتر  إيضـــــ
، مت الضــــروري النن هل  2الأمعال ذاة الصــــلة. وفيما فتعلق بال قرة 

الت ام هــام بمن  ارتكــا  هــذه الأمعــال، ودمــا ذُرر مي التعليقــاة اللطيــة 
ــائل وإاه لح ومة بلده ــي  إن هذا الالت ام هو الت ام بالوســـــ ا، فنبغي توضـــــ

يقاس بم يار بذل العناية الواجبة. وهذا واض  مت الاجت اداة القضائية 
ــارة إل  الالت ام بمن  الجرائم التي تنطوي  ــا الإشـــــــــ الدولية. وينبغي إيضـــــــــ

اراة للقواهد ا مرة و ل  النظام المشـــــدد لمســـــؤولية الدول الذي هل  اات 
تشــير    3فنطبق هل  هذه الجرائم. وإضــام  إن ومد بلدها ي  م إن ال قرة 

إل  ســــــــــــــلوك دــل مت الــدول والج ــاة مت غير الــدول وإا ــا تنطبق مي 
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إوقـاة الســــــــــــــلام وإوقـاة الحر  هل  رـد ســــــــــــــواو. وهـذا الح م مبيعي 
 ومررب به مي آن معا.

وواصــــــــــــــلـ  دلام ـا قـائلـة إن م  وم الالت ام بـالمن ، الوارد مي   - 105
مت مشــــــــرو  المادة، قد مرا بم يد مت الت صــــــــيل مي مشــــــــرو    2ال قرة 
. م ذا الالت ام يمتد إل  من  إمعال يم ت إن تشـــــ ل جرائم ضـــــد 4المادة 

الإاســـــــااية وهو ســـــــمة لمعظم المعاهداة المتعددة الأمرا  التي تناول  
ومي الوقـــ  ا ســــــــــــــــه، فرى ومـــد بلـــدهـــا إن الالت ام بـــالمن  تلـــذ الجرائم.  

يم ت مطلقا إن يســتلدم لتبرير العدوان. ولكت الالت اماة المنصــوم  لا
هلي ا مي مشـرو  المادة ربما تكون غامضـة إرثر مما فنبغي، اظرا لعدم 
وضــوا الكيوية التي ســو  تُعتبر ب ا الأمعال الوقائية ”مت قة م  القااون  

 ي“، ولا سيما فيما فتعلق بدور الدول الثالثة.الدول

ــدة إن مشـــــــــــــــــاري  المواد   - 106 ــا مؤدـ  4و    3و    2واختتمـــ  دلام ـ
ســتشــ ل جميع ا هناصــر إســاســية لأي ات انية مقبلة بشــشن الجرائم ضــد 

ــااية. وم  ذلذ، يم ت   لجمي  هذه المواد إن تتع ز إرثر لو دُهّم  الإاسـ
بم يد مت الوضــــــوا والت صــــــيل. وقال  إن ومد بلدها م تم بمناقشــــــة دل 
ــيل. وهل  وجه اللصــــوم، يعر  ومد بلدها هت   ر م بم يد مت الت صــ
اســـــــــتعداده لمناقشـــــــــة وج اة النظر الســـــــــليمة لومود البرازيل والكاميرون  

ــاري  المواد الثلاثـة وايجيريـا، مت بيت ومود إخرى. ولكنـه   يعتقـد إن مشــــــــــــ
 تسير هموما هل  الطريق الصحي .

)ايوزيلندا(  قال  إن ومد بلدها يعتقد إن تعريف  السةةيدش جانا  - 107
ــرو  المادة  يع س توازاا دنيقا  2الجرائم ضـــــــد الإاســـــــااية الوارد مي مشـــــ

ــتند إل   ــة. ويررب الومد بشن مشــــرو  المادة يســ ــبا بيت نيم متنامســ ومناســ
مت اظـام رومـا    7تعريف الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة الوارد مي المـادة  

ن فنطوي هل  م ايا مت ريث اليقيت القااواي الأســـــاســـــيإ وبشن هذا الن 
بلــــدهــــا لا ف ال من تحــــا هل  إدخــــال  ذلــــذ، مــــ ن ومــــد  والمواومــــة. وم  
التعدفلاة التي تحظ  بتشفيد واس  النطاق هل  التعريف، بما ي  ل بقاو 

 التعريف مناسبا للغر  مي سياق إي ات انية مقبلة.

مي    “هدم الإخلال”ومضـــ  تقول إن ومد بلدها فؤيد إدراج بند   - 108
ــمت   7التعريف. ومي ريت إن المادة  ــي لا تتضـــ ــاســـ مت اظام روما الأســـ
  10، تنن المادة  2مت مشرو  المادة    3الصياغة المستلدمة مي ال قرة  

ليس مي هذا البا  ما ي ســــــر هل  إاه  ”مت النظام الأســــــاســــــي هل  إاه  
يقيـد إو يمس بـشي شــــــــــــــ ـل مت الأشــــــــــــــ ـال قواهـد القـااون الـدولي القـائمـة 

. ولذلذ،  “المتطورة المتعلقة بشغرا  إخرى غير هذا النظام الأساسي إو
لا يشـــــــــــ ل خروجا    2الوارد مي مشـــــــــــرو  المادة  “هدم الإخلال”م ن بند  

جوهريا هت النظام الأســــــــاســــــــي. وهلاوة هل  ذلذ، يضــــــــمت إدراج البند  

تش ذ إي ات انية مقبلة مي التعاريف الأوس  اطاقا التي قد توجد مي  إلا
إو القواايت الومنية. ومي ريت إثيرة شـــــــواغل بشـــــــشن إن  القااون الدولي

ــا هل  التعريف، مـ ن إي ات ـانيـة    “هـدم الإخلال”بنـد   قـد فُـدخـل غموضــــــــــــ
مقبلة تتضــمت هذا البند ســتضــ  تعاريف مشــتردة تنن هل  ردود دايا  
واضحة م  تومير المرواة اللازمة للدول لإدراج تعاريف إوس  اطاقا مي 

 قوااين ا الداخلية.

وإهربـــ  هت تـــشفيـــد ومـــد بلـــدهـــا لقرار هـــدم إدراج تعريف لنو   - 109
ــان  ــاري  المواد، اظرا لتطور القااون الدولي لحقوق الإاســـ الجنس مي مشـــ
والقااون الجنائي الدولي منذ اهتماد اظام روما الأســــاســــي. وإضــــام  إن 
الومد لا ف ال من تحا هل  الصــــــياغة التي ت د  إل  تع ي  تدابير المن  

 فيما فتصل بالجرائم الجنسية والجنسااية. والمساولة

وإشــــــارة إل  إن ومد بلدها فؤيد إدراج الالت اماة المنصــــــوم   - 110
ويررـب بـالتوضــــــــــــــي  الوارد مي   4و    3هلي ـا مي مشــــــــــــــروهي المـادتيت  

)الت اماة هامة( ومؤداه إن الجرائم ضــــــد  3مت مشــــــرو  المادة  2 ال قرة
ــواو ارتكب  مي وق   ــااية هي جرائم بموجب القااون الدولي، ســـــــــ الإاســـــــــ
ــة الدول واجت ادات ا  ــل  إو لا. ويع س مشــــرو  المادة ممارســ الن ا  المســ
القضـــائية ويؤدد إن الأمعال المعنية تشـــ ل جرائم ضـــد الإاســـااية، بغض 

ــل . واختتم  دلام ا قائلة إن ومد النظر هت وج ــلة بالن ا  المســــــ ود صــــــ
ــا ال قرة  مت مشــــرو  المادة، التي توضــــ  إاه لا يم ت   3بلدها فؤيد إيضــ
 تثنائية دمبرر للجرائم ضد الإاسااية.التذر  بشي  رو  اس

ــارة إل  مشـــــــــرو  المادة   السةةةةةةيدش مويانو - 111 ،  2)روماايا(  إشـــــــ
مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا فررـب بقرار اللجنـة هـدم اللروج هت تعريف الجرائم 
ــاســـــــي، اتقاوا لحدو  تج ل   ــااية الوارد مي اظام روما الأســـــ ــد الإاســـــ ضـــــ
م ياري. فبالنسـبة إل  الدول الأمرا  مي النظام الأسـاسـي البال  هددها  

ت الصـــــــــــــياغة الحالية الاتســـــــــــــاق م   دولة ومن ا روماايا، تضـــــــــــــم  124
الت امــات ــا القــائمــة. وهل  الرغم مت بعض الشــــــــــــــواغــل التي إهُر  هن ــا  

، يعتقد ومد بلدها اهتقادا راســـــــلا إن 2023خلال الدورة المســـــــتشا ة لعام 
إدراج التعريف مي إي معـــاهـــدة مقبلـــة لت فؤثر هل  مرد  الـــدول التي 

ــي، إو هل  الت امات ا إو هدم وجود ليســــــــ  إمراما مي النظ ــاســــــ ام الأســــــ
الت اماة لدف ا. ويع س مشــرو  المادة تعري ا معاصــرا متينا للجرائم ضــد 
ــعيت. وقال  إن ومد بلدها فدرك إن  ــااية يحظ  بتشفيد وقبول واســــــ الإاســــــ
بعض هنــاصــــــــــــــر التعريف ربمــا تحتــاج إل  تحــدفــث لتع س التطوراة 

ــاة النظا ــلة منذ إجراو م اوضــ ــي. والمقترراة المقدمة الحاصــ ــاســ م الأســ
ل ا إهميت ا وتســتحق    2023مي هذا الصــدد خلال الدورة المســتشا ة لعام 

المناقشـــــــــة خلال إي م اوضـــــــــاة مقبلة. ولكت ومد بلدها فرى مي الوق  
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ــه إاه مت الأهمية بم ان التقليل إل  إدا  رد مم ت مت الملامر   ا ســـــــــ
التي ت دد اسـتقرار التعريف وتجنب تقويض هناصـر راسـمة مي القااون  
الجنائي الدولي الراســ . ومي ضــوو الت ســيراة المقدمة مي شــرا اللجنة، 
فؤيد ومد بلدها قرار هدم إدراج تعريف لنو  الجنس مي مشــــــــاري  المواد.  

مت مشــــــــــــــرو    3الوارد مي ال قرة    “هـدم الإخلال”ب إيضـــــــــــــــا ببنـد  ويررـ
 .2 المادة

ــامر  3وبلصــــــــوم مشــــــــرو  المادة  - 112 ، قال  إن ومد بلدها يشــــــ
اللجنــة رإف ــا الــذي ذهبــ  فيــه إل  إن الالت ام العــام بعــدم الييــام بــشهمــال 
تش ل جرائم ضد الإاسااية يشمل هنصريت، هما  الت ام واق  هل  الدول 
بعدم ارتكا  هذه الأمعال مت خلال إج  ت ا إو الأشــــلام اللاضــــعيت  

بعـدم تقـديم هون إو مســــــــــــــاهـدة إل  دولـة إخرى مي  لســــــــــــــيطرت ـا، والت ام
ارتكا  معل غير مشــرو  دوليا. ويتســم بالأهمية البالغة التوضــي  الوارد 

مت مشـرو  المادة بشن الجرائم ضد الإاسااية مصنّ ة دجرائم  2مي ال قرة 
بموجب القااون الدولي، ســـــــواو ارتكب  مي إوقاة الن ا  المســـــــل  إو مي 

م. ويؤيد ومد بلدها إيضـــــا إدراج النن القائل بشاه لا يجوز  إوقاة الســـــلا
 التذر  بشي  رو  استثنائية داا  دمبرر للجرائم ضد الإاسااية.

ــرو  المادة  - 113 ، قال  إاه ردت هام مت إردان  4وفيما فتعلق بمشــــــ
ــ    ــ يا إل  وضــــــ النن و ن ومد بلدها فؤيد الج ود التي تبذل ا اللجنة ســــــ
ــااية، وهو   ــد الإاســـــــــ ــشن الالت ام بمن  ارتكا  الجرائم ضـــــــــ ر م قوي بشـــــــــ

ــاة التعاهدية القائمة. وقد تجنب  لجنة القااون   ما ــق م  الممارســــــــ فتســــــــ
الدولي إيضـا الإمراو مي الطاب  الإل امي مي صـياغة الح م، مما يعطي 
الـدول مرواـة دبيرة مي التحـدفـد الـدقيق للتـدابير التي تتلـذهـا لمن  الجرائم 
ــاايـة. ومي ريت إن بعض الومود ترى إن اطـاق ومبيعـة   ــد الإاســــــــــــ ضــــــــــــ

ــحيت، فرى ومد بلدها إن الالت ا ــرو  المادة غير واضـــ ماة الواردة مي مشـــ
ــشاـه إن ي  ـل مي ا ـايـة المطـا   الح ـا  هل  د رجـة مت المرواـة مت شــــــــــــ

تن يذا إمضــــــــــــــل للمعاهدة مت خلال تومير هام  للتكيف م  ســــــــــــــياقاة 
محددة. وبذلذ، ســــــتتم ت الســــــلطاة الومنية مت الاســــــت ادة مت التدابير 

 الوقائية المحلية القائمة.

)اليابان(  قال إن اليابان تؤيد إاشطة المح مة    السيد  اماوياا - 114
الجنائية الدولية الرامية إل  محارمة مرتكبي الجرائم ضــــــــــــــد الإاســــــــــــــااية  
والمعانبة هلي ا بوصـــــــ  ا إخطر الجرائم التي تثير قلق المجتم  الدولي. 
وإهر  هت تشفيد ومد بلده لقرار وضــ  تعريف الجرائم ضــد الإاســااية مي 

مت اظام  7الاســـــــــتناد إل  التعريف الوارد مي المادة ب  2مشـــــــــرو  المادة 
ــر الم واة لبعض  ــي. غير إن الومد يعتقد إن العناصـــــــــ ــاســـــــــ روما الأســـــــــ

الأمعـال الإجراميـة المـدرجـة مي التعريف لا ت ال غير واضــــــــــــــحـة وينبغي 
 توضيح ا.

)المملكـة المتحـدة(  قـال إن ومـد بلـده فؤيـد   السةةةةةةةةةيةد وود  يلةد - 115
ــرو  المادة  ، الذي يع س  2تعريف الجرائم ضـــد الإاســـااية الوارد مي مشـ

التطور الطويل لتعريف الجرائم ضــد الإاســااية، هل  النحو المشــار إليه  
مت اظـام رومـا    7مي شــــــــــــــرا اللجنـة. وهو تعريف يع س إر ـام المـادة  

ــاســـي، ولذلذ إفدته   مت منامق جغرافية ملتل ة داا  قد  دولة  124الأسـ
صــــــــــــــدقـ  هل  النظـام الأســــــــــــــاســــــــــــــي. ومت الم م إن هـددا مت الـدول 

الأمرا  مي النظام الأســــــــــاســــــــــي يســــــــــتلدم إيضــــــــــا تعريف النظام  غير
الأسـاسـي إو يقبل به. غير إن ومد بلده فدرك إن الدول الأهضـاو ليسـ  

ــاســــــــــــــي وإن مت الم م إن تظـل هل  هلم   رل ـا إمرامـا مي النظـام الأســــــــــــ
 بالتطوراة مي الممارسة المعاصرة.

، هل  النحو  “الأمعال اللاإاســـــــااية الأخرى ”وفيما فتعلق ب بارة   - 116
، تجدر الإشــــــارة إل  إن 2)ك( مت مشــــــرو  المادة  1المذدور مي ال قرة 

ــد دومينيذ  ــية المدهي العام ضـ المح مة الجنائية الدولية قضـــ  مي قضـ
ــااية   إواغويت بشن ال واج القســــــــــــري فندرج ضــــــــــــمت م ة الأمعال اللاإاســــــــــ

واج  الأخرىإ وهلاوة هل  ذلذ، إهرب  دول إخرى هت تشفيدها لإدراج ال  
القســري دجريمة قائمة بذات ا مي ان إي ات انية مقبلة. ويم ت صــياغة 

 تعريف تلذ الجريمة هل  النحو التالي 

ال واج القســــــــــــري يعني رمل شــــــــــــلن هل  ال واج    
شــــــــــــــلن آخر مت خلال اســــــــــــــتلـدام العنط، إو الت ـدفـد  مت
ش ل آخر مت إش ال الإرراه، مي  رو  قد فؤدي مي ا   إي إو

هذا الســــلوك إل  دخول إي مت الشــــلصــــيت مي هلاقة ال واج  
الــ ــقــرة   ــذه  هـــــ ولأغــرا   ــة.  ــامــلـــــ والــكـــــ الــحــرة  ــه  مــوامــقــتـــــ دون 

يم ت للأم ــال ومــاقــدي الأهليــة إن يعطوا موامقــة ررة  لا ‘1’
ارتباو زواجي )سـواو دان مل ما   ‘ ال واج يعني إي2وداملةإ ’

 قااواا إم لا(.

)و( مت مشــــرو    2وفيما فتعلق بتعريف الحمل القســــري الوارد مي ال قرة 
المـادة، مقـد قـدم ومـد بلـده مقتررـاة، مي التعليقـاة اللطيـة التي قـدم ـا مي 

ــمبر   ــياغة هت مريق إزالة التردي  2023رااون الأول/ديسـ ، لتع ي  الصـ
، إل  هل  الحبس والاســــــتثناو المتعلق بالقواايت الومنية المتعلقة بالحمل

 جااب معالجة هدم قدرة الأم ال هل  إهطاو موامقت م الحرة والكاملة.

ومضــــــــــــــ  يقول إن ومـد بلـده فـدرك إن هـدم وجود تعريف لنو   - 117
الجنس مي مشـــــــــــــــاري  المواد يحظ  بتـشفيـد بعض الـدول ويثير قلق دول 
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ــدد، فؤدــد الومــد مت جــدفــد إاــه فؤيــد هــدم إدراج  إخرى. ومي هــذا الصـــــــــــــ
تعريف. ممســـــشلة او  الجنس رســـــاســـــة، وربما لا تكون مناقشـــــة القااون  
الجنـائي الـدولي الم ـان المنـاســـــــــــــــب للتوميق بيت ا راو المتبـافنـة للـدول. 
ومشـــــــــاري  المواد تعن  بمحارمة مرتكبي الجرائم ضـــــــــد الإاســـــــــااية هل  

نيإ ومت المســــــتصــــــو  إن فترك لكل دولة تحدفد تعريف الصــــــعيد الوم
 او  الجنس ومقا لقوااين ا المحلية.

)الت اماة هامة(، مقال إن ومد   3ثم ااتقل إل  مشـــــــرو  المادة  - 118
تنن هل  إن تلت م دـل دولـة بعـدم المشــــــــــــــاردـة  1بلـده فررـب بـشن ال قرة  

مي إمعال تش ل جرائم ضد الإاسااية. وهذا إمر هام مي الك اا مت إجل 
من  الجرائم ال ظيعـة. وإمـاد إن المملكـة المتحـدة تؤيـد الأهـدا  الواردة مي 

، التي تنن هل  إن تتع د دل دولة بمن  الجرائم ضد الإاسااية  2قرة  ال 
 والمعانبة هلي ا.

، إهر  هت ترريـب ومـد بلـده 4وفيمـا فتعلق بمشــــــــــــــرو  المـادة   - 119
( مت شــــــرر ا، والتي تت ق 11بالتوجي اة التي قدمت ا اللجنة مي ال قرة )

م  م م ومــد بلــده لمــا فتطلبــه الالت ام بــالمن  مت الــدول. وقــد ي ون مت 
الم يـد تقـديم م يـد مت التوضــــــــــــــي  رت  لا تلضــــــــــــــ  الـدول لطـائ ـة غير  

ــددة مت الالت   ــا فتعلق بنطـــاق الولايـــة محـ ــذا الح م. وفيمـ امـــاة هملا ب ـ
ــارة إل   ــائية، قال إن ومد بلده فتمســـــــــذ برإيه بشن الإشـــــــ إي إقليم ”القضـــــــ

مي ال قرة ال ر ية )إ( ومي مواضــ  إخرى مت   “خاضــ  لولافت ا القضــائية
ــاري  المواد فنبغي تعــدفل ــا لتصــــــــــــــب    . والت ام الــدول “مي إقليم ــا”مشـــــــــــــ

ــااية، المنصـــــــوم  بالتعاون م    ــد الإاســـــ الدول الأخرى لمن  الجرائم ضـــــ
هليه مي ال قرة ال ر ية ) (، يم ت إن يســاهد مي دثير مت الأريان مي 
بلــــده ليس هل  هلم  من  هــــذه الجرائم هل  احو معــــال. غير إن ومــــد 
ــشن قم  الجرائم الـدوليـة اللطيرة تتضــــــــــــــمت  بوجود معـاهـداة إخرى بشــــــــــــ

قـائلا إن ومـد بلـده فلارل إن  بـارة   صــــــــــــــيـاغـة ممـاثلـة. ثم اختتم دلامـه
لا تنطبق إلا هل  التعاون م  المنظماة مت غير    “رســــــب الاقتضــــــاو”

ــ ة مثل  المنظماة الح ومية الدوليةإ وبدلا مت ذلذ، فنبغي تطبيق صـــــــــــ
 هل  الح م برمته. “هند الاقتضاو”

)الجم ورية العربية الســـــــورية(  قال إن م اة   السةةةةةيد يضةةةةةور - 120
)تعريف الجرائم ضــــــد الإاســــــااية(   2الجرائم المدرجة مي مشــــــرو  المادة 

ــتنســـــــــل  ررفيا مت المادة  ــاســـــــــي للمح مة   7اســـــــ مت اظام روما الأســـــــ
الجنائية الدولية. وهي لم تحل بشي تحدفث إو فرا  مي ا الواق  المعاصــر  

ارـاة والجرائم، مثـل تلـذ التي ترتكب ـا إو الأامـاو المســــــــــــــتجـدة مت الاات ـ
دول معينة بصـــــورة من جية ضـــــد شـــــعو  دول إخرى ب د  إخضـــــاه ا  
ــ ل متعمد مت إبســـــلا   ــااية وررماا ا بشـــ ــية ولاإاســـ ــية قاســـ لظرو  م يشـــ

الارتياجاة والحقوق الأســــــــــــاســــــــــــية مي الصــــــــــــحة والتعليم والحد الأدا   
التوصــــــــيف بوضــــــــوا هل  إهمال   لمقوماة الحياة الكريمة. وينطبق هذا

الحصــار، والتجوي  والتدابير القســرية الاا رادية التي ت ر  بصــورة غير  
قــااوايــة. ومت النــاريتيت العمليــة والقــااوايــة، وبــالنظر إل  الغــايــة من ــا 
ــرية تماما هل  تعريف  ــواو، تنطبق هذه التدابير القســــــــ وآثارها هل  الســــــــ

. وبناو  2ز( مت مشـــــــرو  المادة )  2جريمة الاضـــــــط اد الوارد مي ال قرة 
هل  ذلــذ، يقترا ومــد بلــده النظر مي إدراج هــذه الأاوا  مت الاات ــارــاة 

 ضمت م اة الجرائم المتضمنة مي مشرو  المادة.

وإرد  قائلا إن ثمة جااب إشــــــ الي آخر مي التعريف المقترا   - 121
هجوم واســـــ  النطاق  ”فتمثل مي إاه يشـــــترو إن ترتكب الجرائم مي إمار  

. وقال إن ومد بلده فتسـاول هت مدى صـوابية الإصـرار هل  “إو من جي
إن هذه الجرائم يجب إن تكون مرتبطة ب جوم. وليس مت الواضـ  إيضـا 
ــاول ومد بلده هما   ــبيل المثال، فتســـــ ــود بال جوم. معل  ســـــ ما هو المقصـــــ

ران ال جوم مطلوبا بالنســــــبة إل  جريمة مثل الاســــــترقاق، إو ال واج   إذا
القســـــــــــري إو التعييم القســـــــــــري، رت  لو اقتصـــــــــــرة هل  هدد قليل مت  
الضــــــحايا. وقد ي ون مت الم يد الاســــــتعااة بالتعريف الوارد مي مشــــــرو   

، الذي إهدته لجنة 1996لم البشـرية وإمن ا لعام  قااون الجرائم المللة بسـ
الصــــياغة التابعة للجنة القااون الدولي واســــتُعر  مي الدورتيت الســــابعة 
والأربعيت والثامنة والأربعيت للجنة، والذي يعرّ  الجرائم ضــــد الإاســــااية  

ارتكابه بش ل منتظم إو هل  اطاق واس  وبتحريض ”بشا ا دل معل هند  
 .“إو توجيه مت إردى الح وماة إو مت إي منظمة إو جماهة

ومضــــ  يقول إاه لا ي  ي الاســــتمرار مي تكرار م اويم مب مة   - 122
ــااية   ــد الإاســ ــلماة. متعريف الجرائم ضــ وترويج ا دما لو داا  مت المســ
قيد النظر هو تعريف ردفث اســــــــــبياإ ولم ي ت متداولا رت  تســــــــــعينياة  
القرن العشــــــــــــــريت. ومي النظـام الأســــــــــــــاســــــــــــــي للمح مـة الجنـائيـة الـدوليـة  

وُصــ   الجرائم ضــد الإاســااية بشا ا إمعال تُرتكب  ليوغوســلافيا الســابقة،  
ــواو دان دوليا إو داخلياإ ولم فتطرق النظام  ــل ، ســـ مي إمار الن ا  المســـ
ــا  اطاق ا ودوا ا ممن جة مي مابع ا.   ــشلتي اتســــــ ــاســــــــي إل  مســــــ الأســــــ

النظام الأساسي للمح مة الجنائية الدولية لرواادا و ن دان قد وصط   إما
اسـااية بشا ا واسـعة النطاق إو ممن جة، مقد اشـترو إيضـا الجرائم ضـد الإ

إن تكون مرتكبة هل  إســـــــس ومنية، إو ســـــــياســـــــية، إو إثنية، إو هرنية 
دفنية. ومي دلتا الحالتيت، فرتبلا تعريف الجرائم ضــد الإاســااية بشاوا   إو

 الن ا  التي وقع  مي فوغوسلافيا السابقة ورواادا هل  التوالي.

وواصـــــــــــل دلامه قائلا إن التعريف قيد النظر ا ن هو تعريف  - 123
موسـ  ويحتمل هدة ت سـيراة، م و مبني هل  اشـتراو وقو  هجوم واســ   
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النطـاق إو ممن ن ضــــــــــــــد مجموهـة مت الســــــــــــــ ـان المـداييت، دون تحـدفد  
المقصـود بشي مت الم اويم السـابقة. وإضـا  إن توصـيف هجوم ما بشاه  
ــشلـة خلافيـة مي ال قـه  واســــــــــــــ  النطـاق إو ممن ن لا ف ال مي الواق  مســــــــــــ
القااواي الدولي وإن المحارم وال ي اة القضــــــــــــائية الملتل ة تعامل  معه 

ــ ــ ل غير متســـــ ــ  ما هي الج ة التي فنبغي إن بشـــــ ق. ومت غير الواضـــــ
تحدد ما إذا دان هجوم مت هذا النو  قد وق . ولت ي ون مت المقبول إن 
يع ـد إل  المحـارم الومنيـة الييـام ب ـذا الـدور، لا ســــــــــــــيمـا هنـدمـا فتعلق 
ــائيــة غير التقليــديــة والللافيــة، مثــل  الأمر بتطبيق قواهــد الولايــة القضـــــــــــــ

ــائية ا ــياســــــية.  الولاية القضــــ لجنائية العالمية، التي ثب  إا ا مجرد إداة ســــ
وهلاوة هل  ذلـذ، رت  م  وم ”الســــــــــــــ ـان المـداييت“ بحـاجـة إل  تعريف 

،  1949واضــــــــــــ  ومحدد هل  غرار ما تضــــــــــــمنته ات انياة جنيف لعام  
ســيما هند النظر مي إم ااية ارتكا  جرائم ضــد الإاســااية مي إوقاة  ولا

 الن اهاة المسلحة الدولية وغير الدولية.

واســــــــترســــــــل قائلا إن مت الصــــــــعب بالتالي رلية ديف يم ت    - 124
 اهتبار التعريف مت المســلّماة بوصــ ه ج وا مت القااون الدولي العرمي،

إو رت  مت القواهـد ا مرة. ومت الم  وم إن ممثلي الـدول الأمرا  مي 
اظام روما الأســـــــاســـــــي فؤيدون التعريف، ولكت هذا الموقط لا يم ت إن 

 ي ون إساسا لإجراو مناقشة موضو ية.

ــد  - 125 المب م للجرائم ضـــــــــــــــ قــــائلا إن هــــذا الم  وم  واختتم دلامــــه 
ــ رة محاولاة  ــاة. مقد إســــ ــار  الممارســــ ــبب مي تضــــ ــااية قد تســــ الإاســــ
محارمة الأمراد هل  جرائم ضــد الإاســااية هت رالاة غير مســبوقة مت  
تناز  القواايت وتناقض الأر ام القضـــــائية، التي تســـــتند مي معظم ا إل  

 الدول.الأهواو السياسية لبعض  

ــارة إل  البيان الذي   السةةةيدش سةةةوانو راميراز - 126 )رولومبيا(  إشــ
إدل  به ممثل الجم ورية العربية الســــــــــــورية، مقال  إاه مت إجل الدخول 
مي م اوضــــاة بشــــشن معاهدة تتعلق بموضــــو  الجرائم ضــــد الإاســــااية،  
ســــتحتاج الدول إل  ان لاســــتلدامه دنقطة ااطلاق. وقد اقترر  ومود 

ــتل ــاســــــي اســــ دام هذا الصــــــذ، بينما الدول الأمرا  مي اظام روما الأســــ
إشـــــارة إيضـــــا إل  إا ا مســـــتعدة للنظر مي تعاريف إخرى للجرائم ضـــــد 
ــااية و دراج إمعال إخرى مي التعريف، دج و مت هملية الت او .   الإاســـــ
وقــد إدخلــ  اللجنــة ا ســــــــــــــ ــا بعض التعــدفلاة هل  تعريف اظــام رومــا  

اد. ولم تقترا إي دولة مر  النظام الأســاســي هندما إهدة مشــاري  المو 
 الأساسي هل  الدول التي ليس  إمراما فيه.

)الجم ورية العربية السورية(  رد هل  التعليقاة   السيد يضور - 127
ــدول  ــه مي ريت إن موقط الـ ــال إاـ ــا، مقـ ــة دولومبيـ ــا ممثلـ التي إدلـــ  ب ـ

الأمرا  مي اظام روما الأسـاسـي م  وم، مليس مت الواضـ  لماذا تعتبر 
تلذ الدول الأمرا  هذا الصـــــــــــذ اصـــــــــــا مثاليا. متعريف الجرائم ضـــــــــــد 
ــا اســــلة مت التعريف الوارد مي  ــاســ ــاري  المواد هو إســ ــااية مي مشــ الإاســ
اظام روما الأسـاسـي، الذي يشمل الجرائم التي يعود تاريل ا إل  مح مة  

 وبالتالي م اه قد لا يع س الواق  المعاصر.اورمبر ، 

ــة اللجنــة فنبغي إن   - 128 وإرد  قــائلا إاــه مت البــدف ي إن منــاقشـــــــــــــ
قـــااواي، ولكت هـــذا النن فنبغي إن يع س الواق    تســــــــــــــتنـــد إل  ان 
ــاليب المعاصــــــــــرة للن اهاة مي  الحالي، هل  الأقل مت خلال إخذ الأســــــــ
الاهتبـار. و ضـــــــــــــــامـة إل  ذلـذ، لا ت ال قضـــــــــــــــايـا مثـل الرق، والاتجـار  

المناقشـــة مي الوق  الراهت، هل  الرغم بالأشـــلام وال واج القســـري قيد 
التعريف.  تــــدرج مي  لم  ذلــــذ  منــــذ قرون وم   تُرتكــــب  إا ــــا جرائم  مت 

جريمة ترتكب ضد الإاسااية هي جريمة ضد الإاسااية. معل  سبيل  وإي
المثـال، مـ ن بعض الأمعـال التي إشــــــــــــــارة إلي ـا بعض الومود الأمريييـة،  

ــعوب ا، وتجارة الرقيق، هي مثل تدمير الترا  الثقامي، وتدمي ر هوية شـــــــــــ
جرائم ضـد الإاسـااية بشـ ل واضـ إ وهي جرائم ضـد جوهر الإاسـااية مي 
ــا  إن ومـد بلـده ليس لـديـه مشــــــــــــــ لـة م  جرائم الإبـادة   رـد ذاتـه. وإضــــــــــــ
الجمــا يــة، والتعــذفــب والســــــــــــــجت غير القــااواي، ودل ــا معتر  ب ــا مي 

الشــــــرو الذي فنن هل  القواايت الومنية مي دثير مت البلدان. غير إن 
إن ال جوم يجب إن ي ون واســـــــــــ  النطاق إو ممن جا، والذي إدرج لأول 
ــياق المح مة الدولية   مرة مي اظام روما الأســــــاســــــي ولم فتم تبنيه مي ســــ
م اليوم  ليوغوســــــــــــلافيا الســــــــــــابقة إو المح مة الجنائية الدولية لرواادا، يقدَّ

ــي، ولكنه لم يعد باهتباره إمرا بدف يا. وربما دان الأمر دذلذ  مي الماضــــ
 رذلذ اليوم.

)الكــاميرون(  رد هل  التعليقــاة التي إبــدت ــا   السةةةةةةةةةيةد نيةانيةد - 129
ممثلــة دولومبيــا، مقــال إن الــدول التي ليســــــــــــــــ  إمرامــا مي اظــام رومــا  
الأسـاسـي ل ا الحق مي هدم الموامقة هل  تعريف الجرائم ضـد الإاسـااية  
الوارد مي هذا الصـــــــذ. مالتعريف الوارد مي مشـــــــاري  المواد يســـــــتند إل  

لذي استُل م ا سه مت الأر ام ذاة الصلة تعريف اظام روما الأساسي، ا
مت النظام الأسـاسـي لمح مة اورمبر  والنظم الأسـاسـية للمحارم الجنائية  
ــل الــدول الاهتمــاد هل  ســــــــــــــوابق   الــدوليــة الأخرى. وينبغي إلا تواصـــــــــــــ

 الماضيإ م ناك راجة إل  ت كير جدفد.

وإرد  قائلا إن التعريف الوارد مي مشــــــــاري  المواد لا يشــــــــمل   - 130
ــرية   ــ  ا جوهر الطبيعة البشــ ــااية بوصــ ــااية، مثل الإاســ جمي  إبعاد الإاســ

الإاســـااية بوصـــ  ا هوية موضـــو ية. م و تعريف قد ه ا هليه ال مت  إو
ولا يشخذ مي الاهتبار الحقائق والتطلعاة الراهنة. وهذا هو الســــــــــــبب مي 
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ــي   ــاسـ ــ  إمراما مي اظام روما الأسـ إن الدول، مثل الكاميرون، التي ليسـ
ترغـب مي إدراج الأمعـال غير ال تـارـة، التي يم ت إن تكون إرثر خطورة  
ــشن   ــااية. ومت شـــــــ ــد الإاســـــــ مت الأهمال ال تارة، مي تعريف الجرائم ضـــــــ
ات انية محتملة بشـــشن الجرائم ضـــد الإاســـااية إن تكون شـــ لا مت إشـــ ال 

لتلصــــــــــــــين التي فتعيت إن تتضــــــــــــــمت تعري ـا قـائمـا بـذاتـه ل ـذه قـاهـدة ا
 الجرائم. وما هدا ذلذ، سي ون المشرو  ماشلا قبل إتمامه.

)مراســــــــا(  ررب  بالتعليقاة التي إدل  ب ا   السةةةةةيدش د م ا ي - 131
ممثلــة دولومبيــا وردة هل  التعليقــاة التي إدل  ب ــا ممثلا الجم وريــة 
العربيـة الســــــــــــــوريـة والكـاميرون، مقـالـ  إن ومـد بلـدهـا يعتبر تعريف اظـام 
روما الأســاســي للجرائم ضــد الإاســااية مقبولا ومناســبا. ومي ريت إاه مت  

فلاة هل  هذا التعريف، تجدر ملارظة إن المم ت مناقشــــــــة إدخال تعد
التعريف لا ي ر  هل  إرـد، لأاـه قـد قبـل بـال عـل. مقـد وقعـ  الكـاميرون  

  1998والجم ورية العربية الســـــــــورية اظام روما الأســـــــــاســـــــــي مي هامي 
ــذ مت ريث   2000 و ــير إل  إا ما قبلتا ذلذ الصـ هل  التوالي، مما يشـ

ــبحا دولتيت مرميت فيه، رغم إا ما المبدإ وقبلتا إ ــا إم ااية إن تصــــــــ يضــــــــ
تتمتعان بالحق السـيادي مي إن تقررا لأي سبب مت الأسبا  إلا تصبحا 
دولتيت مرميت بالتصــــدفق هليه. ومت المنطقي مت ثم امترا  إن هاتيت  
الـدولتيت وامقتـا هل  تعريف الجرائم ضـــــــــــــــد الإاســـــــــــــــاايـة مي اظـام رومـا  

وامقتا هليه وق  تونيع ما له، وإاه بالنظر إل  الأسـاسـي، إو هل  الأقل 
ــا، م ن التعريف   ــي إيضــــ ــاســــ هدد الدول الأخرى التي وقع  النظام الأســــ

 الوارد فيه يم ت إن يش ل إساسا للمناقشة.

)الم ســيذ(  قال  إن ومد بلدها فوامق    السةيدش ييمينيز لليرراا - 132
هل  التعليقاة التي إبداها ومد دولومبيا ويؤدد إن اســتلدام تعريف اظام 
روما الأسـاسـي للجرائم ضـد الإاسـااية ليس محاولة ل ر  هذا التعريف. 
ويقصـــــــــد بالأررى مت التعريف إن يســـــــــتلدم دنقطة ااطلاق ودوســـــــــيلة  

ســـــادســـــة إل  هملية ت او ، ريث للااتقال مت المناقشـــــاة مي اللجنة ال
يم ت للدول إن تواصـــــل تطوير مواق  ا. ول ذا الســـــبب، يعتبر ومد بلدها 
إن تعريف النظام الأســــاســــي تعريف دا . م ذا التعريف فنع س إيضــــا 
مي الممارسـة التشـري ية والاجت اداة القضـائية مي الم سـيذ. وم  ذلذ، 

، م ن  1998  إن النظام الأســـــــــاســـــــــي قد اهتمد مي هام ولكت بالنظر إل
ومد بلدها فرى إيضــا نيمة مي إدخال تعدفلاة هل  تعريف الجرائم ضــد 

 الإاسااية الوارد فيه.

)البرتغـال(  قـال إن ومـد    السةةةةةةةةةيةد لمةارال للسي  د  يةاريةال و - 133
بلده فؤيد التعليقاة التي إدل  ب ا ممثلتا دولومبيا والم ســـــــــيذ، و ن دان  
فت ق إيضـــا م  ممثل الجم ورية العربية الســـورية بشـــشن هدد مت النقاو.  

م ناك إسبا  قااواية قوية لاستلدام تعريف اظام روما الأساسي للجرائم 
ضــد الإاســااية دنقطة ااطلاق للمناقشــة، ولكت هذا لا يعني إن التعريف  

لا يم ت إن ي يّف إو يعدّل، بما مي ذلذ مي  2الوارد مي مشـرو  المادة 
ضــــــــــــــوو التطوراة التي رــدثــ  مي القــااون الــدولي منــذ اهتمــاد النظــام 

ــتعداد، ولا ســـــيما مي ســـــياق  ا ــا  إن ومد بلده هل  اســـ ــي. وإضـــ ــاســـ لأســـ
ة بشـــــشن إي ات انية مقبلة، للدخول مي مناقشـــــة بشـــــشن ما إذا الم اوضـــــا

رـان فنبغي تعـدفـل التعريف وديويـة الييـام بـذلـذ و ل  إي مـدى، وقـد اقترا 
 بال عل بعض التعدفلاة هل  التعريف.

)جنو  إمريييا(  قال  إن ومد بلدها فؤيد  السةةةةةيدش مو سةةةةةيبي - 134
، الذي يسـتنسـ  2تعريف الجرائم ضـد الإاسـااية الوارد مي مشـرو  المادة 

مت اظام روما الأساسي، ويؤيد   7ررفيا تقريبا التعريف الوارد مي المادة  
ــة. وقد تم الت او   ــاس للمناقشــ ــتلدام هذا التعريف دشســ ــا اســ الومد إيضــ

النظام الأســـــاســـــي هل  اطاق واســـــ  هل  مدى  هل  التعريف الوارد مي
هـدد مت الســــــــــــــنواة وهو يطبق رت  مت قبـل الـدول غير الأمرا  مي 
النظام الأساسي مي اجت ادات ا القضائية هل  الصعيد الومني. والإشارة 
إل  إر ام اظام روما الأسـاسـي مي دفباجة مشـاري  المواد لا تشـ ل بشي 

ال الت اما بالامتثال للنظام الأســــــــاســــــــي، ما لم تكت الدولة رال مت الأرو 
 مرما فيه.

واســــــــــــــتـدردـ  قـائلـة إن ومـد بلـدهـا ي  م إن التعريف قـد لا ي ون   - 135
رـاملا ومت ثم فررـب بـالاقترارـاة الراميـة إل  معـالجـة إوجـه القصــــــــــــــور  
ومراهاة الحقائق الراهنة. معل  ســــــــــبيل المثال، لا يشــــــــــير تعريف الحمل 
القســـري مي دل مت اظام روما الأســـاســـي ومشـــاري  المواد إل  ال تياة. 

نســـــــ ا إو او  جنســـــــ ا، ضـــــــ ي ة وتحتاج إل  الحماية، مالط لة، بح م ج
ســــــــــــــيمـا مت الحمـل القســــــــــــــري، الـذي ي ون مي معظم الحـالاة اتيجـة  لا

للاغتصـــا  مي ســـياق ارتكا  جرائم دولية. ولذلذ، فدهو ومد بلدها إل  
إدراج ال تيـاة مي تعريف الحمـل القســــــــــــــري لضــــــــــــــمـان الحمـايـة المحـددة 

ؤيـد ومـد بلـدهـا الـدهواة إل  إدراج ال واج  للط لـة. وهل  ا س المنوال، ف
القســــــري دجريمة ضــــــد الإاســــــااية هندما فرتكب دج و مت هجوم واســــــ   
النطـاق إو ممن ن. وهـذه الجريمـة تضــــــــــــــ  المرإة، إو مي معظم الحـالاة  
الط لة، مي موقط ض يف فتمثل مي إا ا تجبر هل  ال واج دون موامقة  

 الغالب.ودون القدرة هل  اتلاذ قرار مستنير مي 

)الت اماة    3وإهرب  هت ترريب ومد بلدها بمشروهي المادتيت   - 136
مت دســــــــــــــتور جنو    232)الالت ام بـالمن (. وتنن المـادة    4هـامـة( و  

إمريييــا، وهو القــااون الأهل  للبلــد، هل  إن القــااون الــدولي العرمي هو  
نَّه  ــا ــتور إو م  قااون ســــــــ قااون معتمد مي البلد ما لم فتعار  م  الدســــــــ
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ــامة إل  ذلذ، تل م المادة  ــتور المحارم    233البرلمان. و ضـــــــــــ مت الدســـــــــــ
ــير معقول   ــلية لأي ت سـ ــري ، ب هطاو الأمضـ ــير إي تشـ الومنية، هند ت سـ
للتشــــــري  فتســــــق م  القااون الدولي هل  إي ت ســــــير بدفل لا فتســــــق م   
ــدد، هنـدمـا فومر القـااون الـدولي رمـايـة  القـااون الـدولي. ومي هـذا الصــــــــــــ

بـالقـااون الومني، مـ ن محـارم جنو  إمريييـا مل مـة بـ هطـاو   إربر مقـاراـة
الأمضــــلية لأر ام القااون الدولي. والالت اماة الواردة مي مشــــاري  المواد 
إمـا منصــــــــــــــوم هلي ـا بـال عـل مي قواايت جنو  إمريييـا إو مشــــــــــــــمولـة 

 بالت اماة دولية إخرى للبلد. ولذلذ م ي تحظ  بترريب دبير.

)روبا(  قال  إن لدى ومد بلدها شـواغل   السةيدش يارال ياسةايلو - 137
ــاري  المواد قيد النظر بالنظر إل  إن دوبا ليســــــــ  مرما  إزاو بعض مشــــــ
مي اظام روما الأسـاسـي. ومي ريت إن ومد بلدها يسـلم بشن بعض الدول 
ــتعدة للنظر مي مقترراة جدفدة فيما   ــاســــي مســ الأمرا  مي النظام الأســ

ئم ضـــد الإاســـااية(، م اه ليس مي )تعريف الجرا 2فتعلق بمشـــرو  المادة 
وضــ  يســم  له بالشــرو  مي هملية ت او  منية. وبشــ ل إرثر تحدفدا، 

ــم ال قرة  ــحا مت   2تتســ ــرو  المادة بالغمو ، لأاه ليس واضــ )إ( مت مشــ
الصــياغة ما الذي يشــ ل هجوما موج ا ضــد ســ ان مداييت. وينبغي إن 

وم الســ ان المداييت. تتضــمت ال قرة م يدا مت الت اصــيل فيما فتعلق بم  
وتنن ال قرة إيضـــــــــــــــا هل  إن مثـل هـذا ال جوم يم ت إن فرتكـب تع ي ا  
ــة دولة إو منظمة، ولكت ليس مت الواضـــــــــــــ  او  المنظماة   ــياســـــــــــ لســـــــــــ
المقصـودة. و ضـامة إل  ذلذ، فنبغي تعدفل تعريف الحمل القسـري الوارد 

الجنسية )و( ليع س الممارساة الدولية فيما فتعلق بالصحة    2مي ال قرة  
)ز(.   2والإاجابية. ولم فرد تعريف واضـــ  لم  وم الاضـــط اد مي ال قرة 

الوارد مي  ــام  القســــــــــــــري للأشــــــــــــــلــ ــاو  ــ ن تعريف الاخت ــ مــ ــل،  ــالمثــ وبــ
ــا. واختتم  دلام ا قائلة إن ومد بلدها يحت ل  2 ال قرة )و( فبدو ااقصـــــــــ

ــلة تقديم التعليقاة هل  مشــــــاري  المواد م  التشريد مت   بالحق مي مواصــــ
 فد هل  إاه ليس مي وض  يسم  له بالشرو  مي م اوضاة.جد

)قطر(  قال إن الإشـــــــــــــارة إل  الجرائم ضـــــــــــــد  السةةةةةةةةيد المر   - 138
قائمة بذات اإ م ي لا تشــترو  3مت مشــرو  المادة  2الإاســااية مي ال قرة 

. ولذلذ،  “ســـــــــــواو ارتُكب  مي إوقاة الن ا  المســـــــــــل  إم لا”صـــــــــــ ة مثل 
ســـي ون مت الم يد إن تدرج مي مشـــاري  المواد العناصـــر الم واة للجرائم 
ضـــــد الإاســـــااية. وبعض المصـــــطلحاة الواردة مي مشـــــاري  المواد، مثل 

الواردة مي   “الأمعـال اللاإاســـــــــــــــاايـة الأخرى ذاة الطـاب  الممـاثـل” بـارة  
)تعريف الجرائم ضــــــــد الإاســــــــااية(،  2)ك( مت مشــــــــرو  المادة  1ال قرة 

ــة للغاية. وبالمثل، مي ال قرة ال ر ية )إ( مت مشــــــــــرو  المادة   4غامضــــــــ
لأا ــا   “إو إي تــدابير ... إخرى ”، فنبغي رــذ  ال بــارة  )الالت ام بــالمن (

مضــــ اضــــة للغاية وغير محددة. ومت شــــشن اســــتلدام مصــــطلحاة إرثر  
وضـــــورا ودقة إن يســـــاهد المشـــــارديت مي المناقشـــــة الحالية، ااويذ هت  

 إصحا  المصلحة ا خريت، هل  تحدفد مواق  م.
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